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  المقدمة 

يعتمد ازدهار النشاط التجاري، بالدرجة الأولى علـى الثقـة المتبادلـة بـين              
 في التعامل التجاري    المتعاملين بهذا النشاط، بيد أن هذه الثقة لا تكون بالقدر الكافي          

الدولي وذلك لبعد المتعاملين بعضهم عن البعض الآخر، بشكل لا يسمح للمتعاقـد             
بمتابعة ومراقبة تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزاماته التعاقدية، مـع صـعوبة مـساءلة             

إضافة إلى جهل كل متعاقد بتفاصيل شخصية المتعاقد        . المتعاقد عند إخلاله بالتزامه   
من اجل ما تقدم، أخذت المصارف على عاتقها تقديم         . قه في التعامل  الآخر، وسواب 

الحل المناسب، من خلال عملية مصرفية أصبحت فيما بعد العمود الفقري للتعامل            
، ومن خلال هذه العملية المـصرفية       )١(التجاري الدولي تسمى بالاعتماد المستندي    

فظ حقوقهم الناشئة عن تلك     تتعزز الثقة بين اطراف عقد البيع الدولي، وبموجبه تح        
  . البيوع، وبه يسهل على المتعاقدين تنفيذ التزاماتهم التعاقدية

وإذا كانت عملية الاعتماد المستندي، تضم أطرافا ثلاثة هم الآمر بفتح الاعتماد 
 البائع في عقد البيـع      – والمصرف، والمستفيد    – المشتري في عقد البيع الدولي       –

  : مصرف بالمستفيد، تكتسي أهمية خاصة، لسببين، فان علاقة ال-الدولي 
أولهما أن لحظة قيام المصرف بالمستفيد، تمثل بدء تنفيـذ عمليـة الاعتمـاد              
المستندي، وبالتالي فان نجاح العملية او فشلها يعتمد بدرجة كبيرة على نجاح علاقة  

لمستفيد أما الثاني فإن التزام المصرف في مواجهة ا       . المصرف بالمستفيد أو فشلها   
بموجب عقد الاعتماد المستندي ضروري لتنفيذ عقد البيع الدولي، ذلك أن اغلـب             

 لاعداد البـضاعة    - المستفيد –هذه العقود تحتاج الى جهد استثنائي من قبل البائع          
محل العقد، خاصة إذا كانت البضاعة غير متوافرة لدى البائع، ويضطر لتجهيزها            
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فان القواعد التي تحكم الاعتمـادات المـستندية        من مناطق متباعدة، ولهذا السبب      
تحرص على حفظ حق المستفيد في مواجهة المصرف بعيدا عن المخاطر الناجمة            

 مـع ضـمان      – المشتري   – بالآمر  بفتح الاعتماد      – البائع   –عن علاقة المستفيد    
حصوله على مبلغ الاعتماد باسرع وقت ممكن، مـن خـلال تقريـر مـسؤولية               

وبغيـة تحقيـق    . خلاله بالتزاماته المقررة في علاقتـه بالمـستفيد       المصرف عند ا  
الموازنة بين حقوق المستفيد والتزاماته، فان هذه المسؤولية لا تتقرر الا بعد تنفيـذ              
المستفيد لالتزاماته، ولذلك فان البحث سينصب على معالجـة الاشـكاليات التـي             

ر المصرف مـسؤولا بمجـرد      تطرحها هذه المسؤولية، والمتمثلة في امكانية اعتبا      
موافقته على فتح الاعتماد وتبليغ المستفيد بذلك، وحدود تلك المسؤولية عند تحققها            

  : وفق الخطة التالية. فعلا
  . تطور الاعتماد المستندي وماهيته: مبحث تمهيدي 
  شروط المسؤولية: المبحث الاول
  . تقديم المستفيد للمستندات المطلوبة: المطلب الاول

  مطابقة المستندات لشروط خطاب الاعتماد: لب الثانيالمط
  . نطاق المسؤولية: المبحث الثاني 
  . أساس التزام المصرف في مواجهة المستفيد: المطلب الاول 
  . حدود التزام المصرف في مواجهة المستفيد: المطلب الثاني

  . الخاتمة
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  تطور الاعتماد المستندي وماهيته : مبحث تمهيدي
ماد المستندي، كما يتبين من الاحكام القضائية، في نهايـة القـرن            ظهر الاعت 

الا انـه لا يمكـن الجـزم        . التاسع عشر، وشاع استعماله في بداية القرن الماضي       
وكل ما يمكن قوله بهذا الصدد، بانه ارتبط ظهوره بتنفيـذ           . بتاريخ محدد لظهوره  

 شيوع اسـتعماله فـي      ، وساهم التجار الامريكان في    ) G.I.F) (سيف(عقود البيع   
الحرب العالمية الاولى من خلال اصرارهم على اشتراطه في عقودهم مع نظائرهم            

وان أولى المحاولات الرامية الى توحيد القواعد التي تحكم الاعتمـاد           . )٢(في اوربا 
 في مؤتمر الائتمان التجاري الامريكي، الذي انعقد فـي  ١٩٢٠المستندي كانت في    

ض عنه مجموعة من القواعد للعمل بهـا فـي المـصارف            نيويورك، والذي تمخ  
الامريكية، كما ان اولى الجهود الدولية لتوحيد قواعد الاعتماد المستندية، تمثلـت            

، والذي تمخض عنه مجموعة من القواعد والاعراف        ١٩٧٢بمؤتمر امستردام سنة    
، ١٩٦٢،  ١٩٥١،  ١٩٣٣الموحدة للاعتمادات المستندية، والتي عدلت لاحقا اعوام        

وعلى الرغم من ان القواعد المذكورة . )٣( ٢٠٠٧، واخيرا ١٩٩٣، ١٩٨٣، ١٩٧٤
بيد انه، يحق للآمر بفـتح      . تستمد قوتها الملزمة من اتفاق الاطراف على اعتمادها       

 الاحتجاج بها في مواجهة المصرف، على الرغم من عـدم           – المشتري   –الاعتماد  
ير منضما اليها، ولـم يعـارض تطبيقهـا         إذا كان هذا الاخ   . الاتفاق على اعتمادها  

 ونظرا لشيوع الاحالة اليها في الواقع العملي، حيث يندر وجود عقد بيع )٤( صراحة
دولي لا يتضمن شرطا صريحا او ضمنيا، يقضي بتسوية الثمن من خلال الاعتماد             

فان الفقه يرى ان الاشارة في عقد البيـع الـى           . )٥(المستندي وفق القواعد المقررة   
جوب تسوية الثمن، بفتح اعتماد مستندي تكفي لاعتماد القواعد والاعراف الموحدة و

واذا اريد استبعاد حكم هذه     . للاعتمادات المستندية، حتى في حال عدم ذكر صراحة       
، والواقـع ان القواعـد      )٦(القواعد، لابد من النص على ذلك صراحة في عقد البيع         

ة تتضمن تنظيما متكاملا لعملية الاعتمـاد       والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندي   
  المستندي، والسؤال الذي يتبادل الى الذهن، هل يمكن تعريف الاعتماد المستندي؟ 

على الرغم من صعوبة ايراد تعريف جامع مانع للاعتمـاد المـستندي، فقـد              
ان اصـطلاحات   ((حددت هذه القواعد في مادتها الثانية، مفهوم الاعتماد بقولهـا           

اد المستندي، او الاعتمادات المستندية وخطـاب او خطابـات الاعتمـادات            الاعتم

 
 

١١٤



 
 خالص نافع أمين. د. م

 ٧  
   مجلة الكوفة
الضامنة المستخدمة في هذه المواد المشار اليها فيما يلي على انهـا الاعتمـاد او               
الاعتمادات، تعني أي ترتيب مهما كانت تسميته او وصفه، بمقتضاه يقوم مصرف            

  : ات عميله طالب الاعتماديعمل بناء على طلب ووفقا لتعليم" المصرف المصدر"
او بدفع او قبول كمبيـالات مـسحوبة        " المستفيد"بالدفع الى او لامر ثالث       .١

  .  بواسطة مستفيد
أو بتعويض مصرف آخر بان يقوم بهـذا الوفـاء او بـدفع قيمـة هـذه                  .٢

الكمبيالات او قبولها او خصمها، مقابل مستندات مشترطة، على ان تكون           
 . )٧())عيتنصوص وشروط الاعتماد قد رو

لـسنة  ) ٣٠(وعلى صعيد التشريعات الوطنية، فإن قانون التجارة العراقي رقم          
 التي عالجت احكام الاعتماد المستندي، )٨( يعد من التشريعات العربية القلائل١٩٨٤

 -٢٧٣(حيث تناول هذه الاحكام في الفرع الخامس من الفصل الثاني في المـواد              
عقد يتعهد المصرف   ((بقوله  ) اولا/٢٧٣(ي المادة   مبتدءا بتعريف الاعتماد ف   ) ٢٨٣

بمقتضاه بقتح اعتماد لصالح المستفيد بناءا على طلب الآمر بفتح الاعتماد، بضمان            
ومعالجا لاحكامه في المواد اللاحقة، )). مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل

 ـ           دة للاعتمـادات   مهتديا في ذلك بما تقرر من احكام في القواعد والأعراف الموح
أما عن موقف الفقه، فقد تباينت معالجـة الفقهـاء لاحكـام الاعتمـاد              . المستندية

المستندي بين من يركز على الجانب الفني لهذه العملية، باعتبارها مـن العمليـات            
المصرفية، وبين من يركز على الجانب القانوني فيها، باعتباره تـصرفا قانونيـا،             

ريف التي قدمها الفقهاء للاعتماد المستندي، فمـنهم مـن         ويظهر ذلك جليا من التعا    
الاعتماد الذي يفتحه المصرف بناءا على طلب شخص يسمى الامـر،           ((عرفه بانه   

  . )٩())ومضمون بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق او معدة للارسال
 تلتـزم   عقد((بينما يعرف البعض الاخر من الفقه، الاعتماد المستندي ، بقوله           

 تجاه احد عملائها بفتح اعتماد معين لامره        – مصرف   –بمقتضاه مؤسسة مصرفية    
 مقابل ضمان للاعتماد    – المستفيد من الاعتماد     –لمصلحة شخص ثالث يطلق عليه      

  . )١٠())يتمثل بمستندات او وثائق معينة
ذلك ان  . ونعتقد  انه يصعب ايراد تعريف جامع مانع، يصلح لكل وقت وحين           

تماد المستندي عملية فنية وقانونية في آن واحد، فبوصفه عملية فنية ينفذ وفق             الاع
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آلية معينة استقر عليها العمل لدى المصارف، وبوصفه عقدا تترتب عليـه آثـار              
قانونية محددة، وإهمال أي جانب من الجانبين المـذكورين يـؤدي الـى قـصور               

اضافة الى ما تقدم    . المستنديالتعريف وعجزه من ابراز حقيقة واقع حال الاعتماد         
فان للاعتماد المستندي تطبيقات متنوعة في الحياة العلمية قابلة للتطور والزيـادة،            
ولا يمكن الاحاطة بها جميعا، او استحضار ما سيظهر مـن تطبيقـات لهـا فـي                

  . المستقبل
وعموما، فان ابراز تطبيقات الاعتماد المستندي المتداولة في الوقت الحاضر،          

مثل بالاعتماد المستندي القابل للنقض، وهو الاعتماد الذي يستطيع المـصرف او            تت
الامر تعديله والغائه في كل وقت، طالما لم ينفذ بعد المـستفيد متطلبـات خطـاب        

والاعتماد المستندي غير قابل للنقض، وهو ذلك الاعتماد الـذي يلتـزم            . الاعتماد
يا ومباشرا، ولا يجوز تعديله او الغائه       بموجبه المصرف تجاه المستفيد التزاما قطع     

الا بموافقة جميع ذوي الشأن، كما يمكن ان يكون الاعتماد المستندي مؤيدا او غير              
مؤيد بحسب درجة تدخل المصرف الوسيط، او ان يكون قابلا للتحويـل او غيـر               
قابل للتحويل بحسب ما يتمتع به المستفيد من حق في تحويل مبلغ الاعتماد كلا او               

 مع التأكيد على ان الاعتماد المؤازر، على الـرغم مـن            )١١(جزءا الى مستفيد ثان   
خضوعه الى مجموعة القواعد والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الا انه لا           
يعد اعتمادا مستنديا بالمعنى الدقيق فهو اقرب الى خطاب ضـمان حـسن التنفيـذ              

 الاعتمادات المستندية، لانه يغطي حالة      المستخدم في عقود الاشغال العامة منه الى      
  . )١٢(عدم الوفاء، بدلا من حالة الوفاء، كما هو الحال بالنسبة للاعتمادات المستندية
نـادر  ومن المفيد ان نذكر بهذا الصدد بان الاعتماد المستندي قابـل للـنقض              

اواصـر   فهو لا يستخدم الا بين متعاقدين تربطهم         )١٣(الاستعمال في الواقع العملي   
من الثقة المتبادلة، ويقصد توفير بعض المبالغ، لقلة التكاليف التي تترتـب علـى              

، ذلك لان هذا النوع من الاعتماد لا يحقق للمستفيد أي ضـمان حيـث               )١٤(اصداره
 تعديله او الغاءه متى يشاء، كما يتـأثر         – المشتري   –يستطيع الامر بفتح الاعتماد     

أ على الامر بفتح الاعتماد من أمور تـؤثر علـى           هذا النمط من الاعتماد بما يطر     
، )١٥(حالته الشخصية ومقدرته المالية، فيقضي مثلا باعلان افلاسه، او فقدانه للاهلية

وبالتالي فان المصرف في هذا النوع من الاعتماد لا يعدو ان يكون وسـيطا يبلـغ        
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ض من الفقه الـى     ، مما دفع البع   )١٦( البائع – للمستفيد   – المشتري   –تعليمات الامر   
نفي صفة الاعتماد عن الاعتماد المستندي القابل للنقض، لان الاعتماد معناه ثقـة             
المصرف بالامر، وهي ثقة غير موجودة في هذا النوع من الاعتماد، بدليل قابليته             

 ولهشاشة الضمان الذي يقدمه الاعتماد المستندي القابل للنقض يـذهب            )١٧(للإلغاء
في معرض تعليقه على الاعتماد المذكور، بان الاعتمـاد  ) Bail Hache(القاضي 

القابل للنقض، عديم الفائدة، وانه لو كان بائعا فسوف لا يقبل مطلقا بهذا النوع من               
، ونعتقد بانه ايا كانت صورة الاعتماد، فانه يحقق فوائد لاطرافه بقدر            )١٨(الاعتماد

  : م بالوظائف الآتيةاو بآخر، ذلك أن الاعتماد المستندي بشكل عام يقو
  . تسوية البيوع التجارية الدولية وتسهيل اتمامها  -أ 
تقديم الأمان لجميع الاطراف ذوي الشأن، أي المشتري والبائع والمصرف           -ب 

 . الوسيط
 . )١٩(ضمان وفاء كل من طرفي البيع بالتزاماته الناشئة عن العقد المذكور  -ج 

 تنفيذ البيوع الدولية، لهـذا      ويلاحظ على الوظائف المتقدمة، انها تتعلق بتسهيل      
، ويتم ذلـك    )٢٠(فان فتح الاعتماد المستندي غالبا ما يكون بمناسبة عملية بيع دولي          

  : في الواقع العملي على مرحلتين
 طلـب   – المشتري   –تبدأ بتقديم الآمر    : مرحلة انعقاد عقد الاعتماد المستندي      - أ

عد سـلفا مـن قبـل       فتح الاعتماد، ويكون ذلك عادة من خلال املاء نموذج م         
كبيـان اسـم    (المصرف يتضمن البيانات والشروط الاساسية لعقد الاعتمـاد         

 المستندات – مدة صلاحيته – مبلغه – نوع الاعتماد المطلوب فتحه –المستفيد 
 ...) .  شروط المستندات–الواجب تقديمها 

وعلى الرغم من أن الأسلوب المتقدم، يتيح للمصرف فرض شروطه علـى            
 إلا أنه بنفس الوقت يسمح لهذا الاخير بالاستفادة         – الآمر بفتح الاعتماد     – المشتري

من خبرات المصرف في مجال فتح الاعتماد، فغالبـا لا يكـون ملمـا بـالامور                
التفصيلية المهمة في هذه العملية، كما أن هذا الأسلوب يساهم في تقليل المنازعات             

  . )٢١(المعروضة أمام القضاء
تبدأ بإرسال المصرف، مباشرة أو مـن      : د الاعتماد المستندي  مرحلة تنفيذ عق   - ب

 ومرورا بتسليم   – المستفيد   –خلال مصرف وسيط، خطاب الاعتماد الى بائع        
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 بعد تسديد ما بذمته من مبالغ لصالح المصرف         – الآمر   –المستندات للمشتري   
 جراء تنفيذ هذه العملية، ومما يلاحظ بهذا الخصوص، أن التزام المصرف في           

 . مواجهة لامستفيد، لا يتقرر الا بوصول خطاب الاعتماد لموطن هذا الأخير
بيد  أن ذلك لا يعني بالضرورة، تحقق مسؤولية المصرف، ذلك أن مسؤوليته             

  . لا تتقرر إلا بتوافر شروط معينة
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  المبحث الأول
  شروط المسؤولية

ين المصرف  من الصواب القول أن الاعتماد المستندي، ينشئ علاقة مباشرة ب         
والمستفيد يكون فيها المصرف مدينا شخصيا، وبشكل مباشر بمبلغ الاعتماد عنـد            
تنفيذ المستفيد لبنود خطاب الاعتماد، والتي تتجسد بتقديم المستندات المطلوبـة، إلا            
أن التحقق من سلامة تنفيذ المستفيد لبنود خطاب الاعتماد، يقضي كـذلك، الـزام              

 كل مستند من المستندات المطلوبة، فالقيمـة القانونيـة        المستفيد بمراعاة مواصفات  
  . لكل مستند مرهونة باستيفاءه لشروطه المقررة

ومعنى ما تقدم أن مسؤولية المصرف عن إخلاله بالتزامه في مواجهة المستفيد  
لا تتقرر بمجرد تقديم هذا الاخير المستندات المطلوبة، بل بعد تحقق المصرف من             

ن هذه المستندات لما هو مطلوب في خطاب الاعتماد، وبعبارة          مطابقة كل مستند م   
  : أخرى، فان قيام مسؤولية المصرف في مواجهة المستفيد يقتضي تحقق ما يأتي

  . تقديم المستفيد للمستندات المطلوبة .١
 . مطابقة المستندات لشروط خطاب الاعتماد .٢

  : وسنتولى بيان ذلك تباعا في المطلبين الآتيين

  تقديم المستفيد للمستندات المطلوبة: لالمطلب الاو
لا يتقرر حق المستفيد في مواجهة المصرف، قبل تقديمه للمستندات المطلوبة           
ويفترض ان يتم تحديد هذه المستندات عند الاتفاق على شروط عقد البيع، الذي من              
اجله تم فتح الاعتماد، ليتولى المشتري ادراجها فيما بعد في طلب فتح الاعتمـاد ،               
وذلك لكي يتم تثبيتها من قبل المصرف الوسيط في خطاب الإعتماد الموجه الـى              

بيد انه قد يحصل تجاهل أمر هذه المستندات ابتداء او لاحقا، ضمن بنود             . المستفيد
عقد البيع الدولي، او في تعليمات الآمر بفتح الاعتماد، او عند اصدار المـصرف              

 عن مدى إلزام المستفيد بتقديم المستندات       الوسيط لخطاب الاعتماد، مما يثير تساؤلا     
  في الحالة المذكورة، وماهية المستندات التي يلتزم بتقديمها؟ 

يتفق الفقه على إلزام المستفيد بتقديم المستندات سواء نص عقد البيع الـدولي             
على ذلك، او خلى منه، إلا أن الفقه اختلف في تحديد ماهية المستندات التي يلتـزم                
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 بتقديمها، فالبعض من الفقه يرى بأن المستفيد يكون ملزمـا فـي الحالـة               المستفيد
المذكورة بتقديم مستندات بحسب ما يتطلبه كل نوع من أنواع البيوع الدولية، فالبيع             

، مثلا يلتزم المستفيد بموجبه بتقديم سند الشحن ووثيقـة التـأمين            )C.I.F) (سيف(
قـديم المـستندات الإضـافية المكملـة        والقائمة التجارية، دون أن يكون ملزما بت      

، بينمـا   )٢٢(للمستندات الرئيسية، كالقائمة القنصلية والشهادة الصحية وشهادة المنشأ       
يرى البعض الآخر من الفقه انه ينبغي على المستفيد في الحالة المذكورة تسليم قدر              
معين من المستندات، دون الالتفات لنوعية أو مـصطلح البيـع، وتـشمل غالبـا               

ستندات تمثل البضاعة كسند الشحن، ايصال الايداع في مخزن عمومي، مستندات           م
أخرى التي يقتضي العرف بتسليمها مع البضائع، كشهادات المـصدر، الفحـص،            
المواصفات، وثيقة التأمين، او أي شهادات فنية أخرى تتعلق بالبضاعة، كتعليمات           

   .)٢٣(استخدامها او صيانتها
لزم عند عدم تحديد المستندات المطلوبة منه بتقديم القـدر          ونعتقد ان المستفيد م   

 مـن تـسليم     – المشتري   –الكافي من المستندات بشكل يمكن الآمر بفتح الاعتماد         
البضاعة عند وصولها الى الميناء النهائي، او التعامل بها أثناء الطريق، ذلك لانـه      

ي يقتضي تعاونهمـا فـي      يجب على المتعاقدين تنفيذ التزاماتهما بحسن النية، والذ       
سبيل تحقيق الغرض المنشود من العقد، وهذه المستندات تشمل كـل المـستندات             
الاساسية، أي المستندات التي تجسد تنفيذ المستفيد لالتزاماته بموجب عقـد البيـع             
الدولي، إضافة الى مستندات اخرى تتحدد بحسب ظروف تنفيذ عقد البيع أو مكان             

 مثلا بتسليم الشهادة الصحية إضافة للوثائق المذكورة اذا كان          تنفيذه، فيلزم المستفيد  
الاعتماد متعلقا بتنفيذ عقد بيع محله لحوم او تغذية معلبة في وقت انتشار الاوبئـة،           
كما يلزم بتسليم شهادة المنشأ، اذا كان المشتري من احدى الدول العربية، للتحقـق              

 الصهيوني مع اعتقادنا بان هـذا       من عدم صناعة البضائع او جزء منها في الكيان        
الامر لم يعد مهما بالنسبة لبعض الدول العربية التي ارتبطت باتفاقيات اقتـصادية             
مع الكيان المذكور، وعند استعراضنا للآراء الفقهية المتقدمة، نجـد أن المـستفيد،             
وباجماع الفقه، يكون ملزما بتقديم مستندات معينة، سواء تم تعيينهـا مـسبقا مـن               

، كما يكون ملزما ، )٢٤(دمه، وتشمل سند لاشحن، ووثيقة التأمين والقائمة التجاريةع
بحسب رأي البعض من الفقه، بتقديم مستندات إضافية تسهل علـى الآمـر بفـتح               

 
 

١٢٠



 
 خالص نافع أمين. د. م

 ٧  
   مجلة الكوفة

 التعامل بالبضاعة محل عقد البيع، وأبرز هذه المـستندات          – المشتري   –الاعتماد  
أن المستندات المطلوبة، عموما    : نا القول الشهادة الصحية وشهادة المنشأ، لذلك يمكن     

  : من المستفيد تتمثل فيما يأتي
الـشهادة  : رابعـا .  القائمة التجارية : ثالثا.  وثيقة التأمين : ثانيا. سند الشحن : أولا

  . شهادة المنشأ: خامسا.  الصحية
   )٢٥(سند الشحن: أولا

وثيقـة  ((بقولهـا   من القانون البحري الليبي، سند الشحن       ) ٢٠٠(تعرف المادة   
الشحن هي سند البضائع الموسوقة يعطيه الربان ويحرره من ثلاث نـسخ علـى              

نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثاثلة للربان، ويـشترط ان يـذكر فيهـا              : الاقل
  : البيانات الآتية

  . اسم المتعاقد مجهز السفينة والمستأجر .١
 . لاماتهاتحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وع .٢
 . اسم السفينة وجنسيتها .٣
 . شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود .٤
 . تاريخ تسليم الوثيقة .٥
 . عدد النسخ التي نظمها الربان .٦
 . )٢٦())توقيع الربان والواسق .٧

إن نقصان سند الشحن لاي بيان من البيانات المتقدمة يـؤثر علـى قيمتـه               
 )٢٧(اذ يتحول من دليل كتابي الى مجرد مبدأ ثبوت بالكتابـة          القانونية في الاثبات،    

، ولا يغني عن ذكر البيانات      )٢٨(وينبغي تعزيزه بالبيئة، عند استخدامه كدليل إثبات      
  . )٢٩(الناقصة، ورودها في مستندات اخرى كالقائمة التجارية

ن ويتخذ سند الشحن، كالورقة التجارية، احدى اشكال ثلاثة، فهو إما أن يكـو            
اسميا او اذنيا او للحامل، وبعد النوع الثاني الاكثر شيوعا في الاستعمال لاستجابته             
لمتطلبات التجارة، المتمثلة بالسرعة وبعيدا عن التعقيد الذي يكتنف التعامل بالنوع           

مما . الاول من سندات الشحن، او المخاطر التي قد تنجم عن التعامل بالنوع الثالث            
 الاذني وللحامل، قابليتهما للتداول بالتظهير، وخـضوعهما        يلاحظ على سند الشحن   
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بيد انهما لا يخضعان لقاعدة تضامن      . لقاعدة التطهير من الدفوع، كالورقة التجارية     
  . )٣٠(الموقعين المقررة في نطاق الاوراق التجارية

ومهما كان من امر، فإن سند الشحن يعد من اهم المستنداتع لما يحققـه مـن                
دة، فهو اولا وسيلة لاثبات عقد النقل وشحن البضاعة، وله من جانب            اغراض متعد 

آخر وظيفة ائتمانيه، اذ يمكن من خلاله اجراء مختلف التصرفات القانونية علـى             
، ونظرا لما له من اهمية، فانـه        )٣١(ته تعني حيازة البضاعة ذاتها    البضاعة، فحياز 

ان القـضاء يقـرر بهـذا       يطلق عليه، ولوحده احيانا، مصطلح المستندات، بيـد         
الخصوص بان اطلاق المتعاقدين لمصطلح المستندات على سند الشحن، لا يعفـي            

  .  ومنها وثيقة التأمين)٣٢(البائع من تقديم المستندات الاخرى المطلوبة
  . وثيقة التأمين: ثانيا

عقـد  ((من القانون البحري الليبي الضمان البحري بانه        ) ٢٢٦(تعرف المادة   
امن بمقتضاه بتعويض المضمون عما يلحق به من الضرر في معـرض           يتعهد الض 

رحلة بحرية من هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط او بدل، على ان لا يجـاوز      
  )). هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة

من القانون المذكور، بيانات وثيقة التـامين بقولهـا         ) ٢٩٨(وتحدد المادة     
  : لين، ويجب أن تثبت فيه البيانات الآتيةيحرر عقد الضمان من أص((

  . تاريخ عقد الضمان ومكان إبرامه .١
 . اسم طالب الضمان والمنتفع به وموطنهما  .٢
 . الاخطار المضمونة وتحديد مدتها .٣
 . المبلغ المضمون .٤
 . قيمة القسط أو بدل الضمان .٥

ويوقعه الضامن والمضمون او سمسار الضمان لحساب المضمون ويجوز ان          
ند الضمان اسميا او لامره او لحامله ولكل من المتعاقدين ان يسلم صـورة              يكون س 

، ويجري العمل على اعتماد نملذج خاصة تعـدها         ))طبق الاصل من سند الضامن    
شركات التأمين مسبقا، تتضمن الشروط المعمول بها في الاسواق العالمية كشروط           

ي الدولي أنواعا أربعة من     جمعية مكتتبي التأمين في لندن، ويعرف التعامل التجار       
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وثائق التأمين، وهي وثيقة التامين العادية، وثيقة العائمة، وثيقة الغطـاء المفتـوح،    

  . )٣٣(الوثيقة الاجمالية
ويلاحظ بهذا الخصوص انه لا يمكن قبول المستند بوصفه وثيقة تامين، الا اذا             

 اشتراط تقديم وثيقة    كان يخول المستفيد حقا مباشرا تجاه المؤمن ذلك ان الغاية من          
التامين تتمثل بتوفير الامان عند هلاك البضاعة للمشتري والمصرف علـى حـد             

وتطبيقا لما تقدم لا تقوم وثيقة الغطاء المفتـوح مقـام وثيقـة التـأمين               . )٣٤(سواء
البحري، التي يلزم المستفيد بتقديمها لان هذه الوثيقة لا تمثل سوى تعهد مـشروط              

 على البضاعة، كما انها لا تتضمن بيانا بالاخطار المؤمنة، لهذا من المؤمن بالتأمين
، كما لا   )٣٥(يلزم المؤمن باصدار وثيقة تأمين خاصة بكل شحنة تشحن خلال نفاذها          

يحق للمستفيد تقديم وثيقة تأمين صادرة عن سمسار استنادا لوثيقة مفتوحـة تعاقـد              
يقة لا تخول المستفيد حقا مباشرا      عليها هذا الاخير من المؤمن، باعتبار أن هذه الوث        

  . )٣٦(تجاه المؤمن
  القائمة التجارية: ثالثا

وهي وثيقة يصدرها البائع يبين فيها كمية البضاعة وأوصافها وسعر الوحـدة            
، ونظرا  )٣٧(وقيمتها الإجمالية وأجور النقل، والتأمين عليها أو أية مصاريف أخرى         

لاسماء اطراف العقد وصيغة دفع الثمن،      لاحتوائها على التفاصيل المذكورة اضافة      
فانها تعد، حسب تقديرنا، ملخصا لعقد البيع، ولهذا فهي تـساعد المـشتري علـى               

بيد أن هـذه الوثيقـة لا       . التصرف بالبضاعة وهي في الطريق الى جهة الوصول       
تكون دائما محل ثقة المتعاملين بها ما لم تعزز بشهادات أخرى، كشهادة النوعية أو              

أ، باعتبارها تمثل مستندا من جانب واحد، ينفرد البائع بتحريرها، بل والاكثر            المنش
ومع ذلك فان القائمة التجارية تعد مـن        . )٣٨(من ذلك، لا يلزم هذا الاخير بتوقيعها        

المستندات الاساسية لانها تمثـل اسـاس احتـساب قيمـة البـضاعة المرسـلة                
هما يكن من امر، فان المستند لا       وم) ٣٩(والمصروفات التي تدخل في عنصر الثمن       

يوصف بالقائمة التجارية  اذا لم تكن اوصاف البضاعة المذكورة في المستند كافية             
  . )٤٠(لتمييز البضاعة عن غيرها من البضائع
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  الشهادة الصحية: رابعا
هي محرر يبين حالة البضاعة من الناحية الصحية، لاحاطة المشتري علمـا            

احية الصحية، ولتسهيل دخولها الى بلد المشتري، اذا كانت         بسلامة البضاعة من الن   
  . )٤١(البضاعة من قبيل المواد الدوائية او الغذائية، او المحاصيل الزراعية

وتصدر هذه الشهادة عادة من هيئـات طبيـة معروفـة او معامـل تحاليـل                
 متخصصة عندما يتطلب الامر معرفة نسب المواد الداخلة في تركيب سلعة معينة،           

حيث تستلزم السلطات المسؤولة في بعض الدول وجوب احتواء هذه السلع علـى             
  . )٤٢(نسب معينة من التراكيب ذات المواصفات المحددة

  شهادة المنشأ: خامسا
وهي وثيقة تتضمن تفصيلات البضاعة ومصدرها، وتصدر عادة من الغرفـة           

 – غالبا   –ادق عليها   التجارية في البلد الذي فيه صنع او انتاج هذه البضاعة، وتص          
قنصلية دولة المشتري في بلد البائع، ويتمكن المشتري من خلالهـا التأكيـد مـن               
المصادر الحقيقية للبضاعة، ويتلافى بالتالي الغش والاحتيال، والتعامل مع مصادر          

  . )٤٣(لا يرغب بالتعامل معها لاسباب اقتصادية او اجتماعية او سياسية
من القانون الموحد لاحكام    ) ٣(الخصوص ان المادة    ومن الجدير بالذكر بهذا     

 المطبق في كل الدول العربيـة، تقتـضي         ١٩٥٦لسنة  ) ٣٤(مقاطعة اسرائيل رقم    
بالزام المستوردين بالحصول على شهادة المنشأ، تؤيد بان البضاعة غير منتجة في            

لبلـد  اسرائيل، ولا تدخل في انتاجها مواد اولية، مهما كانت نسبتها مـن انتـاج ا              
ان تقديم المستفيد جميع المستندات المطلوبة منه، لا يعني بالضرورة قيام           . المذكور

مسؤولية المصرف في مواجهة، عند امتناعه عن دفع مبلغ الاعتماد، ما لم تكن هذه 
  . المستندات مطابقة لبنود الاعتماد

  مطابقة المستندات لشروط خطاب الاعتماد: المطلب الثاني
، لا يكفـي    )٤٤( المصرف للمستندات من المستفيد عمل مـادي       ان عملية تسلم  

، بدفع مبلغ الاعتماد، ما لم يقترن بعمل قانوني         زامهلاجبار المصرف على تنفيذ الت    
بيد ان اعلان المصرف عن قبوله لا يكون الا بعـد           . يتجسد بقبوله لهذه المستندات   

مطابقتهـا لـشروط    تحققه من مطابقة هذه المستندات بعضها مع البعض الآخر، و         
ذلك . )٤٥(خطاب الاعتماد، وتلبيتها متطلبات القواعد الخاصة بالاعتمادات المستندية       
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ان اختلال شرط التطابق، قد يؤدي الى عجز المستندات عن القيام بوظيفتهـا فـي               
تمثيل البضاعة وتسهيل تداولها، او تحقق من شرط المطابقة من خـلال فحـص              

فيد ومهمة المصرف عند قيامه بهذا العمل تعـد مـن           المستندات المقدمة من المست   
اخطر وادق المهام التي يقوم بها المصرف عند تنفيذ الاعتماد المستندي، ذلـك ان              
قرار المصرف بالقبول او الرفض له خطورته العملية، حيث ان قبوله لمـستندات             

مـسؤولا  مخالفة لشروط الاعتماد وقيامه بالوفاء للمستفيد، بالرغم من ذلك يجعلـه           
أمام الآمر بفتح الاعتماد، الذي قد يرفض تـسليم المـستندات، بـل قـد يطالـب                 
بالتعويض أيضا، وبالمقابل فان رفضه الوفاء للمستفيد بقيمة الاعتماد رغم مطابقة           

  . المستندات المطلوبة يجعله مسؤولا أمام هذا الأخير، بموجب خطاب الاعتماد
مستندات ينصب على التحقق مـن      وعموما، فان عمل المصرف عند فحصه لل      

مطابقة المستندات بعضها للبعض من جهة وعلى مطابقة هذه المـستندات لبنـود             
خطاب الاعتماد من جهة اخرى، فالمستندات لا تكون مستوفية لـشرط التطـابق،             
وبالتالي لا يلزم المصرف بقبولها، وتسديد مبلغ الاعتماد لقاءها اذا كانت متعارضة            

بـصحة  ((كد محكمة النقض المصرية هذه القاعدة، حيث تقـضي          فيما بينها، وتؤ  
بناء على ما اكتشفه مـن مخالفـة بيانـات          ... رفض المصرف دفع قيمة الاعتماد    

الشهادة الزراعية الصحية لبيانات البضاعة في باقي المستندات المقدمة، من حيـث        
صـلاحية  عدد الصناديق المعبأة فيها ووزن كل صندوق، وان تلك الشهادة تحمل            

  . )٤٦())البضاعة وفق ما تنص عليه شروط فتح الاعتماد
كما ينبغي لتحقيق شرط المطابقة، ان تكون المستندات المقدمة من المـستفيد،            
مطابقة لبنود خطاب الاعتماد، وتكون المستندات كذلك، اذا تم تقديمها كاملة مـن             

 ـ           ذه المـستندات   حيث العدد، وضمن مدة صلاحية الاعتماد، وكان كل مستند من ه
ففيما يتعلق باكتمال عدد    . مستوفيا لمتطلبات القواعد المصرفية، وشروط المتعاقدين     

المستندات، فان للمصرف الحق في رفض المستندات، والامتناع عن دفـع قيمـة             
الاعتماد، عند نقص أي مستند من المستندات المطلوبة، حتى لـو كـان المـستند               

، ولا يزيل هذا الاخلال التزام المستفيد بتقديم         )٤٧(الناقص من المستندات الاضافية   
  . )٤٨(مستند بديل، او بتقديم المستند الناقص خلال فترة معينة
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أما فيما يخص تقديم المستندات المطلوبة ضمن فترة صلاحية الاعتماد، فـان            
المصارف لا تقبل المستندات المقدمة بعد انتهاء مدة صلاحية الاعتماد لاول يـوم             

ل، تفتح فيه المصارف، اذا وافق تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد يوما تكونه            عمل تا 
فيه المصارف معطلة لاسباب خارجة عن ارادتها، أما اذا كان عطلـة المـصرف              
لسبب يعود اليه، فليس من حقه تمديد فترة صلاحية الاعتماد، ما لم يكن هناك نص               

 يتحمل مسؤولية تأخر وصول     ، علما بان المصرف لا    )٤٩(في الاعتماد يقضي بذلك   
  . )٥٠(المستندات لسبب يعود الى النظام البريدي

بيد ان الامر الاهم في الموضوع المطابقة، ان يكون كـل مـستفيد مـستوفيا               
لمتطلبات القواعد والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، وشروط المتعاقدين في         

مصرف مثلا لا يقبل سند الشحن، الا       عقد البيع، الذي من اجله تم فتح الاعتماد، فال        
  : اذا كان مستوفيا للشروط الآتية

  . ان يكون سند الشحن صادرا عن الناقل البحري  -أ 
ان يبين سند الشحن ان البضاعة قد شحنت فعلا على السفينة وان يكـون               -ب 

 . الشحن قد تم وفق القواعد المحددة في الاعتماد
 . د شحنت على سطح السفينةلا يتضمن السند ما يشير الى ان البضاعة ق  -ج 
ان يحدد سند الشحن ذاتية البضاعة على وجه مطابق لما ورد في خطاب               -د 

 . الاعتماد وان يكون خاليا من أي تحفظ بهذا الخصوص
 . )٥١("اضنيا او للحامل"ان يكون سند الشحن قابلا للتداول   -ه 

او ولا يقبل المصرف كذلك وثيقة التأمين الصادرة عن الوسطاء والـسماسرة            
، كما لا يقبل المـصرف القائمـة        )٥٢(بعملة تختلف عن العملة المحددة في الاعتماد      

 –التجارية التي لم تصدر من المستفيد، او لا تحمل اسم الآمـر بفـتح الاعتمـاد                 
  . )٥٣(المشتري، او لا يطابق البضاعة فيها، الوصف لاوارد في الاعتماد

ابقة المستندات ان مهمة    ومن الجدير بالذكر بخصوص تحقق المصرف من مط       
المصرف تقتصر على تسلم المستندات الاضافية دون الالتزام بالتحقق من مطابقتها           

 المشتري، ابتداء جهة اصدار هذه المستندات او        –ان لم يحدد الآمر بفتح الاعتماد       
  . )٥٤(بياناتها
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ة كما ان مهمة المصرف تقتصر على بذل العناية المعقولة، للتحقق من المطابق           

الظاهرية للمستندات بغض النظر عن نجاح او اخفاق المصرف في الكشف عـن             
حقيقة مطالبة المستندات لواقع الحال، وتأسيسا على ما تقدم فان المصارف لا تكون          

بيد ان المصرف قد يختار     . )٥٥(مسؤولة عن عدم دقة او كفاية او تزوير المستندات        
زورة الرجوع على المستفيد بـدلا مـن        عند دفعه لملبغ الاعتماد مقابل مستندات م      

 لاعتبارات أدبية اضافة الى ذلك، فـان        – المشتري   –مطالبة الامر بفتح الاعتماد     
  . )٥٦( بمطالبة المشتري– المستفيد المزور–المحاكم لا تساند ادعاء البائع المخادع 

  : ويجب على المصر ف عند قيامه بعملية المطابقة ان يأخذ بعين الاعتبار
  . تقتضيه المعاملات الدولية والعمليات المصرفية الدولية من السرعةما   - أ

تقلبات أسعار السلع فـي الاسـواق ممـا قـد يـؤدي الـى الاضـرار                  - ب
 . )٥٧(بالمستوردين

 قد  ٢٠٠٧لما تقدم، فان القواعد والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لعام          
 أقصاها أيـام عمـل لـدى        ألزمت المصارف بإتمام العملية المذكورة خلال فترة      

، ولا يحـق للمـصرف      )٥٨(المصارف، تبدأ من اليوم التالي لاسـتلام المـستندات        
بانقضائها رفض المستندات، ولهذا يجب على المصرف إبلاغ المستفيد بالمخالفـة           

، ان اعـلان المـصرف عـدم مطابقـة          )٥٩(حال اكتشافها خلال الفترة المذكورة      
تفيد لبنود خطاب الاعتماد، ومن ثم الامتناع عـن         المستندات المقدمة من قبل المس    

تسديد مبلغ الاعتماد يعد قرارا خطيرا قد يعرض النمصرف للمسؤولية، لهذا فـان             
المصرف يجب ان يتعامل بمهنية مع مع المخالفـات التـي يواجههـا، كاتـصاله               
 بالمستفيد لتلافي الخلل الموجود  في المستندات، إذا كانت هناك فسحة من الوقـت             

، أو اتخاذ إجراءات بديلة خاصة إذا كانت المخالفة بـسيطة وكـان             )٦٠(تسمح بذلك 
المستفيد من عملائه، من ذلك مثلا تسوية الاعتماد مع التحفظ وعندئذ تكون التسوية           
معلقة على شرط فاسخ، وهو رفض المصرف فاتح الاعتمـاد، او الآمـر بفـتح               

مقابل ضمان، أي قبول المـستندات       للمستندات أو التسوية     – المشتري   –الاعتماد  
المعيبة، وتنفيذ الاعتماد، مقابل ضمان من مصرف آخر يقدمه المـستفيد يـضمن             
تعويض المصرف عن أي خسارة او ضرر يصيبه، نتيجـة لقبـول المـستندات              
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المخالفة، كما قد يلجأ المصرف إلى اعتبار مبلغ الاعتمـاد قرضـا فـي حـساب                

  . )٦١( لدى المصرفالمستفيد، عندما يكون للمستفيد
أما اذا تجاوز المصرف الحلول المتقدمة وأعلن عن رفضه للمستندات وامتنع           
تبعا لذلك عن دفع قيمة الاعتماد، وقد اختلف الفقه والقضاء في تحديد طبيعة هـذه               
المسؤولية، فالبعض يرى أنها مسؤولية عقدية تقتصر بمقتضاها مسؤولية المصرف          

ا لم يرتكب غشا او خطأ جسيما، بينما يـرى القـضاء            على الاضرار المتوقعة ، م    
الانجليزي بأن هذه المسؤولية من طبيعة خاصة تلزم المصرف بـالتعويض عـن             
الاضرار المتوقعة على ان يتم حساب التعويض على اسـاس الفـرق بـين ثمـن         

  . )٦٢(البضاعة وما كان سيحصل عليه البائع من تنفيذ الاعتماد
ة المصرف في مواجهة المستفيد فان تحققها يـسمح         وأيا كانت طبيعة مسؤولي   

  بيد ان التساؤل يثور عن نطاق هذه المسؤولية؟ . لهذا الاخير بالمطالبة بالتعويض
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  المبحث الثاني
  نطاق المسؤولية

تتحقق مسؤولية المصرف في مواجهة المستفيد، كما بينا امتناعه عن دفع مبلغ            
الرغم مـن مطابقتهـا لـشروط خطـاب         الاعتماد، نتيجة لرفضة المستندات على      

الاعتماد، ذلك ان خطاب الاعتماد يمثل تعهدا مشروطا من قبـل المـصرف فـي               
مواجهة المستفيد بموجبه يحق لهذا الاخير بعد تنفيـذه لـشروط التعهـد مطالبـة               

 والذي يعادل في قيمتـه ثمـن       – دفع مبلغ الاعتماد     –المصرف بتنفيذ محل التعهد     
 بدلا من اعتماده على قدرة      – الآمر بفتح الاعتماد     –للمشتري  البضاعة التي قدمها    

  . او رغبة المشتري في الوفاء
ان وصف خطاب الاعتماد، بالتعهد المشروط من المصرف يثير التساؤل عن           
أساس هذا التعهد ذلك ان التزام المصرف بدفع مبلغ الاعتماد يتقرر بموجب هـذا              

زام المصرف في مواجهة المستفيد يساعد على       التعهد، وبالتالي فان تحديد اساس الت     
  . تحديد نطاق مسؤوليته عند اخلاله بذلك الالتزام

كما ان اعتماد المستفيد في الوفاء بالثمن المستحق له في مواجهة المـشتري،             
على مبلغ الاعتماد بدلا من رجوعه على المشتري قـد يـوحي بـان مـسؤولية                

قتضي بيان حدود التزام المـصرف فـي        المصرف عند اخلاله بدفع الثمن، مما ي      
  . مواجهة المستفيد

لما تقدم فان تحديد نطاق مسؤولية المصرف في مواجهة المستفيد يتطلب بيان            
  : ما ياتي

  . أساس التزام المصرف في مواجهة المستفيد: أولا
  . حدود التزام المصرف في مواجهة المستفيد: ثانيا

 . يينوسنتناول بيان ذلك في المطلبين الآت
  طبيعة التزام المصرف في مواجهة المستفيد: المطلب الاول

يتفق الفقه والقضاء على قيام مسؤولية المصرف في مواجهة المـستفيد عنـد             
امتناعه عن تسديد مبلغ الاعتماد على الرغم من تقديم المستفيد للمستندات المطلوبة، 

فان على تكييـف العلاقـة      بيد ان الفقه والقضاء يختل    . ووفقا لبنود خطاب الاعتماد   
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القانونية الناشئة بموجب خطاب الاعتماد بين المصرف والمستفيد، مما ينعكس على      
وصف مسؤولية المصرف تجاه المستفيد عند تحققها، ومن ثم على حقوق الطرف            

  . الآخر
فالفقه يرى بان العلاقة القائمة بين المصرف والمـستفيد، بموجـب خطـاب             

رف قانوني بإرادة منفردة،فالمـصرف  يلتـزم بارادتـه          الاعتماد، تقوم على تص   
، )٦٣(المنفردة في مواجهة المستفيد، بمجرد وصول خطاب الاعتماد لعلم هذا الاخير          

والواقع ان الراي المذكور صحيح من حيث ان تصرف المصرف يعـد مـستوفيا              
الا انه  "  سبب – محل   –إرادة  "للاركان اللازمة، للتصرفات القانونية بارادة منفردة       

لا يمكن التسليم به، ذلك ان المشرع حدد على سبيل الحصر دور الارادة في انشاء               
 انشاء المؤسـسات    –الايجاب الملزم   ((التزام على عاتق صاحبها في حالات معينة        

، وبالتالي لا يجوز اضافة حالة للحـالات        )٦٤()) الوعد بالجائزة الموجهة للجمهور    –
  . مشرعالمذكورة ما لم ينص عليه ال

أما القضاء، فان القضاء العراقي يكيف علاقة المصرف بالمستفيد بأنها علاقة           
أن فتح الاعتماد من قبل المصرف      ((عقدية، حيث تقتضي محكمة التمييز العراقية       

  . )٦٥())لصالح البائع، بناء على طلب المشتري، ينشيء بين البائع والمصرف عقدا
قة القائمة بين المصرف والمـستفيد بانـه        أما القضاء الانجليزي فيكيف العلا    

علاقة عقدية من طبيعة خاصة، حيث يقدر التعويض بقدر الاضرار المتوقعة مـن             
اخلال المصرف بتنفيذ التزامه، مع مراعاة ما أصاب البائع من اضرار، ويكـون             
حساب التعويض على اساس الفرق بين ثمن البضاعة وما كان سيحصل عليه البائع 

  . )٦٦(لاعتمادمن تنفيذ ا
واذا سلمنا، افتراضا بمود العقد باعتبار خطاب الاعتماد ايجابا موجهـا مـن             
المصرف الى المستفيد وسكوت هذا الاخير عن الرد على الايجاب، يمثـل قبـولا              

تمخض الايجاب لمنفعة   (للايجاب المذكور بوصفعه احدى حالات السكوت الملابس        
سليم بالرأي المتقدم لسببين، اولهمـا ان الاثـار         الا انه لا يمكننا الت    ) من وجه اليه  

القانونية المترتبة على علاقة المصرف بالمستفيد استنادا لخطاب الاعتماد لم تحددها 
ارادة اطرافها، كما هو الحال في العلاقات العقدية عموما بـل تحـددها القواعـد               

علاقة المـصرف   المستقرة في التعامل، كما بينا انفا، أما السبب الاهم فان وصف            
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بالمستفيد بانها علاقة عقدية يرتب نتائج خطيرة على المستوى العملـي، ذلـك ان              
العقد يسمح لمدين بان يتخلص بالاتفاق من أية مسؤولية تترتب على عـدم تنفيـذ               
التزامه التعاقدي، عدا ما ينشأ عن غشه او خطئه الجسيم، وله كذلك ان يعفي نفسه               

  . )٦٧(لذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامهمن الغش او الخطأ الجسيم ا
وهذا يعني ببساطة انهيار الاساس الذي يقوم عليه الاعتماد المستندي، والغاية           

 علـى ثمـن     – البـائع    –التي وجد من اجلها، والمتمثلة بضمان حصول المستفيد         
 المصرف   ونعتقد ان علاقة   – الآمر بفتح الاعتماد     –البضاعة التي قدمها للمشتري     

بالمستفيد، استنادا لخطاب الاعتماد يمكن تكييفها بنظام قانوني خاص، تتحدد مراكز           
القواعد والاعراف الموحدة للاعتمـادات     ((المتعاملين فيه، بموجب قواعد مستقرة      

، ولا يعيب هذا القول     )) احكام التشريعات الوطنية   – العرف المصرفي    –المستندية  
تفاق على ما يخالف احكام بعض هذه القواعد، فـالحق          حق اطراف الاعتماد في الا    

المذكور في اعتقادنا نظري، ولا يجد مجالا للتطبيق فالمصارف في عملها لا تحيد             
  . عن قواعد العمل المستقرة لديها

ويترتب على الوصف المتقدم لعلاقة المصرف بالمستفيد ان تقرير مـسؤولية           
 بالتزامه بموجب خطاب الاعتماد يكون      المصرف في مواجهة المستفيد عند اخ لاله      

 –وفقا للقواعد المنظمة لتلك العلاقة، وبالتاتلي لا يجوز للمدين بمبلـغ الاعتمـاد              
 التشبث بالقواعد العامة المتعلقة باعفاء المدين من المـسؤولية علـى            –المصرف  

أما حساب مقدار التعويض فيجب ان يكون على ضوء مـا           . الوجه الذي بيناه انفا   
لكـي لا يكـون     " الضرر المباشـر المتوقـع    " اب المستفيد من الضرر الفعلي      أص

التعويض سببا لاثرائه على حساب المصرف، وبالتالي فان التعـويض لا يقتـصر           
على الكسب الفائت، كما ذهب القضاء الانجليزي بل يشمل كذلك كـل مـا تكبـده            

 تدخل المستفيد   لامستفيد من نفقات دون طائل، وقد اختلف الفقه بخصوص ضرورة         
للحد من الضرر الناجم عن اخلال المصرف، فـالبعض مـن الفقـه بخـصوص               
ضرورة تدخل المستفيد للحد من الضرر الناجم عن اخلال المصرف، فالبعض من            
الفقه لا يرى ضرورة ذلك باعتبار ان غاية المستفيد من الاعتماد المستندي تتمثـل              

 بعيدا  – الآمر بفتح الاعتماد     –مشتري  في حصوله على ثمن البضائع التي قدمها لل       
عن المخاطر، وبالتالي فهو يحتفظ بكامل حقوقه عندما يهتز الضمان المذكور، دون       
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، فيما يرى البعض الآخر من الفقه انه يجـب   ) ٦٨(ان يجبر على التخلي عن بعضها     
على المستفيد بذل ما في وسعه للحد من الضرر، كقيامه بتصريف البضاعة في أي              

  . )٦٩(ن وباحسن الظروف الممكنةمكا
ونعتقد بسلامة الرأي الاخير، ذلك ان اخفاق المصرف في عمليـة واحـدة لا              
يستوجب النكاية به، بل العكس، يتطلب التعاون معه لتلافي آثار الاخفاق، خاصـة             
اذا كان امتناع المصرف عن دفع مبلغ الاعتماد يعود لاسباب معقولة، وان كانـت              

ان سجل التعامل السابق مع المصرف يؤثر بقـدر كبيـر علـى             غير كافية، كما    
المعاملات المستقبلية، وبالتالي فان السلبية للمستفيد سـتنعكس عليـه سـلبا فـي              

  . المستقبل
ان تقرير مسؤولية المصرف تجاه المستفيد، وفق القواعـد لعمليـة الاعتمـاد             

ل، فيمـا اذا كـان      المستندي بعيدا عن احكام القواعد العامة، يبعث علـى التـساؤ          
مضمون التزام المصرف بدفع مبلغ الاعتماد، بموجب خطاب الاعتمـاد يطـابق            

  مضمون التزام المشتري بدفع الثمن بموجب عقد البيع؟ 
  حدود التزام المصرف في مواجهة المستفيد: المطلب الثاني

يتفق البائع مع المشتري في عقد البيع الدولي، على تسوية الثمن عن طريـق              
عتماد المستندي، ليضمن حصوله على الثمن بعيدا عما يعترض تنفيذ العقد مـن             الا

  . مشاكل، او ما يطرأ على المشتري من أمور على مقدرته المالية او الشخصية
ويحرص المشتري على تضمين طلب فتح كل الشروط التي يتفق عليها مـع             

، لذلك يظهر    )٧٠( معينة البائع، كدفع مبلغ الاعتماد دفعة واحدة او دفعات، او بعملة         
خطاب الاعتماد، في الغالب بصورة تعهد من المصرف بدفع مبلغ بعادل في قيمته             

 لشروط معينة، هي ذات الشروط التي اتفق        – البائع   –الثمن، مقابل تنفيذ المستفيد     
عليها مع المشتري، وعلى الرغم من تشابه التزام المصرف بدفع مبلغ الاعتماد مع             

، فـان اسـاس التـزام       ))القيمة والشروط ((ري بدفع الثمن، من حيث      التزام المشت 
المصرف بدفع مبلغ الاعتماد يختلف عن اساس التزام المشتري بدفع الثمن كما ان             
محل التزام المصرف، عند تنفيذه للاعتماد المستندي يختلف عـن محـل التـزام              

 المصرف بـشكل    ، مما يؤدي الى تحديد نطاق مسؤولية      )٧١(المشتري في عقد البيع   
يختلف عن نطاق مسؤولية المشتري، فمسؤولية المصرف تتحدد بنطـاق التزامـه            
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ففيما يتعلق بنطـاق  ) تقديم عمل معين(وفقا لخطاب الاعتماد، وتبعا لطبيعة التزامه  
التزامه فان خطاب الاعتماد يمثل المرجع الاول والاخير لتحديد التزام المـصرف            

ضمن خطاب الاعتماد نتيجة لخطأ المصرف شـروطا        في مواجهة المستفيد، فاذا ت    
اكثر سخاء مما اتفق عليه البائع مع المشتري في عقد البيـع كمـا لـو خـصص                  
المصرف مبلغا اكبر، او مدة اطول لنفاذ الاعتماد عما نص عليه عقد البيع،  فـان                
للمستفيد التمسك بذلك في مواجهة المصرف، اما اذا حصل العكس وتضمن خطاب            

اد شروطا اقسى مما اتفق عليه البائع مع المشتري في عقد البيع فلا يكـون               الاعتم
امام المستفيد الا قبوله او رفضه، وفي حالة قبوله ليس له ان يحتج فـي مواجهـة                 

  . )٧٢(المصرف بما اتفق عليه مع المشتري
وقد اثار الفقه بهذا الخصوص، التساؤل هنا عن مدى بقاء المصرف ملتزمـا             

لاعتماد، وفق بنود خطاب الاعتماد في حال زوال التزام المشتري بدفع           بدفع مبلغ ا  
الثمن، بسبب بطلان عقد البيع او فسخه؟ فالبعض من الفقه يرى بـان المـصرف               
يبقى ملتزما بدفع مبلغ الاعتماد للمستفيد على الرغم من سقوط حقه فـي مطالبـة               

 من الفقه فيرى بان المصرف يتحلـل مـن          ، أما البعض الآخر   )٧٣(المشتري بالثمن 
ذلك، ان الغرض . التزامه بدفع الاعتماد تبعا لتحلل المشتري من التزامه بدفع الثمن         

من الاعتماد المستندي يتمثل بضمان حصول البائع على حقه بالثمن، واذا اصـبح             
الثمن المذكور غير مستحق، فان تعهد المصرف بدفع مبلغ الاعتماد يفقـد سـببه،              

نميل الى اعتماد الرأي الأول ذلك أن التزام المصرف في مواجهة المستفيد التزام             و
مستقل لا يتأثر بعلاقة المستفيد بالمشتري، فالمصرف عند دفعه لمبلغ الاعتمـاد لا             
يكون وكيلا او كفيلا عن المشتري، وتؤكد محكمة النقض المصرية، هذا المبدأ في             

ري قضاء هذه المحكمة على ان المصرف الذي        انه يج ((العديد من احكامها، منها     
يفتح اعتمادا مستنديا للوفاء بثمن صفقة بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن المـشتري              
في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد، كما لا يعتبر ضامنا او كفيلا يتبع التزامه التـزام               

ن العقد القائم بين    عملية المشتري بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاما مستقلا ع          
  . )٧٤())البائع والمشتري

قيام المصرف بفتح اعتماد للوفـاء      ((وقضت ذات المحكمة في حكم آخر بان        
ويعد . بثمن صفقة بين تاجرين، لا يؤدي الى اعتباره وكيلا او كفيلا عن المشتري            
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. يالتزام المصرف في مواجهة المستفيد مستقلا عن العقد القائم بين البائع والمشتر           
فيجب الوفاء بقيمة الاعتماد، متى تطابقت مستندات البائع تماما مع ظـروف فـتح              

، )٧٥())دون ادنى سلطة للمصرف في التقدير او التفـسير او الاسـتنتاج           . الاعتماد
اضافة الى ما تقدم فان الراي الاخير، لا يجد مجالا للتطبيق من الناحية العمليـة،               

ي الغالـب بفرصـة كافيـة لتقـديم المـستندات            ف – البائع   –حيث يتمتع المستفيد    
والحصول على مبلغ التزام المصرف في مواجهة المستفيد، فان الرأي الراجح في            
الفقه، يرى بان التزام المصرف يتمثل بالقيام بعمل معين، حتى او كان متعلقا بدفع              

  . )٧٦(مبلغ من النقود تحت تصرف العميل
ذا كان نطاق التـزام المـصرف فـي         والجدير بالذكر بهذا الخصوص، انه ا     

 عند قيامـه بتنفيـذ عمليـة الاعتمـاد          – الآمر بفتح الاعتماد     –مواجهة المشتري   
، فان التزامه في مواجهة المستفيد يكون بتحقيـق غايـة،           )٧٧(المستندي بذل عناية  

فالمصرف لا يبرأ من التزامه الا بدفع مبلغ الاعتماد وبالصورة والكيفية المحـددة             
 الاعتماد وكل تنفيذ بخلاف ذلك يعد اخلالا مـن جانـب المـصرف،              في خطاب 

انـه اذا   ) قيام بعمـل معـين    (ويترتب على وصف التزام المصرف نجاة المستفيد        
تقررت مسؤولية المصرف، بسبب اخلاله بالالتزام المذكور، فانه لا يمكن اجبـاره            

 فليس من حـق     –ض   التعوي –على التنفيذ بل يصار، كما ذكرنا الى التنفيذ بمقابل          
المحكمة اجبار المصرف على تسلم المستندات ودفع مبلغ الاعتماد لقاءها، حتى لو            

  . كانت هذه المستندات مطابقة لبنود خطاب الاعتماد
من كل ما تقدم يمكننا القول ان نطاق التزام المصرف في مواجهة المـستفيد              

 باكثر من ذلك، حتـى     يقتصر على ما ورد في خطاب الاعتماد، ولا يمكن مساءلته         
 بموجـب عقـد     – البائع   –لو كان مضمون الخطاب اقل بكثير من حقوق المستفيد          

البيع الذي من اجله تم فتح الاعتماد، وانه اذا تقررت مـسؤولية المـصرف عنـد                
اخلاله بالالتزام المذكور، فلا يمكن اللجوء الى التنفيذ العيني الجبري،  لان محـل              

  . تكون شخصية المصرف غالبا محل اعتبار لدى المتعاقدينالتزامه القيام بعمل و
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  الخاتمة 
تبين لنا، من خلال دراسة مسؤولية المصرف في مواجهة المستفيد ان عمليـة             
الاعتماد المستندي، وجدت اساسا لتدعيم الثقة بين المتعاقدين في التجارة الدوليـة،            

اطراف التعامل ببعضهم، لما يحيط بتنفيذ هذه العقود من ظروف تحول دون تعرف 
وان المستفيد اكثر من غيره من اطراف الاعتماد يحتاج لهذه العملية، وذلك للتغلب             
على العقبات المالية التي قد تعترضه عند تنفيذه لعقد البيع، اضـافة الـى حاجتـه                

  . للاطمئنان للمشتري
 من هذا المنطلق، حرصتالقواعد التي تحكم الاعتماد المستندي علـى ضـمان           

حصول المستفيد على حقه باسرع وقت ممكن، من خلال تقرير مسؤولية المصرف            
عند عدم دفع مبلغ الاعتماد، بمجرد توفر شروطها على ان يتم التحقق مـن ذلـك                
خلال فترة قصيرة، لا تتجاوز خمسة أيام، كما قررت هذه القواعد ايـضا الـزام               

عيدا عما يطـرأ علـى      المصرف في مواجهة المستفيد بمضمون خطاب الاعتماد ب       
 بالمشتري،  وجعلت التزامـه تحقيـق غايـة لا يبـرأ             – البائع   –علاقة المستفيد   

المصرف منه، الا بحصول المستفيد على مبلغ الاعتماد بالكم والكيفية المبينة فـي             
  . خطاب الاعتماد
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 هوامش 
هـن  التي يتصف بها الاعتمـاد، لا تعنـي ر        ) المستندي(من الجدير بالقول أن كلمة       )١(

المصرف للمستندات مقابل الاعتماد، فهذا الرهن لا يتقرر بدون وجود شرط صـريح             
او ضمني يقضي بذل، بل يعني تنفيذ عقد البيع، الذي من اجله تم فتح الاعتماد والذي                

نجوى محمد كمال أبو الخير، المصرف والمصالح       . يتم عادة من خلال المستندات، د     
، رسالة دكتوراه، مقدمة لجامعـة القـاهرة، كليـة          المتعارضة في الاعتماد المستندي   

  . ٣١الحقوق، منشورة بدون زمان ومكان اتلطبع، ص
دراسة قانونية للاعراف الدوليـة     (علي جمال الدين عوض، الاعتمادات المستندية       . د )٢(

  . ٥، ص١٩٨١القاهرة، ) والقضاء المقارن
  .  وما بعدها٤٣نجوى محمد كمال ابو الخير، مصدر سابق، ص. د )٣(
، )كاف او سـيف   (عزيز عبد الامير العكيلي، دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع            . د )٤(

  . ٤٠٤، ص١٩٧١القاهرة، 
 الاوراق  –العقود التجاريـة    (السيد محمد اليماني ، القانون التجاري، الجزء الثاني         . د )٥(

من الجـدير بالـذكر ان المـادة        . ٤٧٩، ص ١٩٨٦،  ) عمليات المصارف  –التجارية  
 تنص صراحة على ان     ٢٠٠٧القواعد الخاصة للاعتمادات المستندية لعام      الاولى من   

هذه القواعد تقيد كافة الاطراف اليها الا اذا عـدلت صـراحة او اسـتثنيت مـن                 ((
  )). الاعتماد

  .  وما بعدها٤٩نجوى محمد كمال ابو الخير، مصدر سابق ذكره، ص. د )٦(
امـا  . ١٩٩٣دات المستندية لعـام     المادة الثانية من مجموعة القواعد الخاصة بالاعتما       )٧(

المجموعة الجديدة النافذة فلم تتضمن تعريفا وافيا للاعتماد المستندي بل أشارت المادة            
أي ترتيب ، كيف ما سمي او وصف، يكـون غيـر            (منها إلا ان الاعتماد يعني      ) ٢(

  )). قابل للنقض ويشكل بذلك تعهدا باتا للمصرف المصدر لأداء إيفاء التقديم المستوفي
قانون التجارة العراقي   (التشريعات العربية التي عالجت احكام الاعتماد المستندي، هي          )٨(

 لـسنة   ١٢، قانون التجارة البحري للجمهورية التونـسية رقـم          ١٩٨٤ لسنة   ٣٠رقم  
  ). ١٩٩٩ لسنة ١٧، وقانون التجارة المصري رقم ١٩٦٢

  . ١١علي جمال الدين عوض، مصدر سابق ذكره، ص. د )٩(
 – النظرية العامة التـاجر      –محمد صالح، القانون التجاري ، القسم الاول        باسم  . د )١٠(

 القطاع التجـاري الاشـتراكي، الطبعـة        – العمليات المصرفية    –العقود التجارية   
  . ٣٢٥، ص١٩٩٢الثانية، بغداد ، 
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محي الدين اسماعيل علم الدين، الاعتماد المستندي في الفقه والقضاء والعمـل،            . د )١١(
باسـم محمـد صـالح،      . ، د ٦٠ – ٢٣، ص ١٩٦٨عربية، القاهرة،   دار النهضة ال  

  . ٣٢٦مصدر سابق ذكره، ص
حياة شحاتة سليمان، مخاطر الائتمان في المصرف، مع اشارة خاصة لمـصر،            . د )١٢(

محي الدين اسماعيل علم الدين، اضواء على القواعد        . ، د ١٩٣، ص ١٩٩٠القاهرة  
، هـامش   ٥مكان وزمان الطبع، ص   والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية، بدون      

  ). ١(رقم 
شـفيق  .، أ ٤٠، ص ١٩٩٠حسن النجفي، شرح الاعتمادات المـستندية، بغـداد،         . أ )١٣(

، ) تصدرها نقابة المحامون السورية   (حربا، الاعتمادات المستندية، مجلة المحامون      
  . ٢٧١، ص١٩٦٨العدد الثالث، 

  . ٤١٤عزيز عبد الامير العكيلي، مصدر سابق ذكره، ص. د )١٤(
إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الثالث، عمليـات المـصارف،       . د )١٥(

أمين محمد بدر المحامي، الاعتمادات المستندية مجلة       . ، أ ٤٥٠، ص ١٩٨٣بيروت،  
  . ٤٣١، ص١٩٦٠ -١٩٥٩المحاماة ، السنة الرابعة، 

، ١٩٦٦علي البارودي، العقود وعمليات المـصارف التجاريـة، الاسـكندرية،           . د )١٦(
  . ٣٩٢ص

  . ٤٠٩عزيز عبد الامير العكيلي، مصدر سابق ذكره، ص. د )١٧(
صاحب حسون شلاش، الاعتماد المستندي من الناحية القانونية، رسـالة     . نقلا عن أ   )١٨(

، مـن المفيـد ان      ٨٩، ص ١٩٨٣ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد،        
 ٢٠٠٧مـستندية لعـام     نذكر بان المادة الثالثة من القواعد الخاصة بالاعتمـادات ال         

  . تقضي باعتبار كل اعتماد لم يحدد نوعه، اعتمادا غير قابل للنقض
  . ٢٤نجوى محمد كمال أبو الخير، مصدر سابق ذكره، ص. د )١٩(
ومـن الجـدير بالـذكر أن       . ٤٣٥أمين بدر المحامي، مصدر سابق ذكره، ص      . أ )٢٠(

وية الـثمن   القضاء تعرض في مناسبات مختلفة لبيوع عادية تضمن الاتفاق على تس          
عن طريق الاعتماد المستندي نذكر من ذلك حكم محكمة التمييـز العراقيـة رقـم               

مجلة تـصدرها نقابـة     " ، منشور في مجلة القضاء      ١٤/٥/١٩٥٩ في   ٤٠٧/٩٥٩
  . ٢٢٠، ص١/٢/١٩٥٩العدد " المحامين العراقية
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 محمد عبد الرحيم عنبر، الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية فـي مـصر    . أ: أنظر )٢١(
، ١٩٧٤والدول العربية، الجزء الرابع، الاعتماد المستندي ، دار الشعب، القـاهرة،          

  . ٩ص
دراسة لعقود التجارة البحريـة الدوليـة،       ( احمد محمود حسني، البيوع البحرية      . د )٢٢(

  . ٢٨٦، ص١٩٨٣، الطبعة الثانية، الاسكندرية، ) سيف وفوب
 عقد البيع الدولي للبضائع، وفقا      جمال محمود عبد العزيز، الالتزام والمطابقة في      . د )٢٣(

، رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة القاهرة، كلية        ١٩٨٠لاتفاقية الامم المتحدة، فينا،     
  . ٢٨٦، ص١٩٩٦الحقوق، 

-١٨(يلاحظ بها الخصوص بأن القواعد الخاصة بالاعتمادات المستندية في المواد            )٢٤(
اصفات معينـة وبطريقـة    اوجبت على المستفيد تقديم المستندات المذكورة بمو      ) ٢٨

محددة تلبي متطلبات العمل المصرفي، ومعنى ذلك ان المـصرف لا يتحمـل أي              
ونظرا لاهمية هذه المواد    . مسؤولية عندما لا تكون الوثائق مستوفية لتلك المتطلبات       

  . فاننا سنذكرها كملحق للبحث
 الدولية يتم   تم اختيار سند الشحن كنموذج لمستندات النقل لكون اغلب عمليات البيع           )٢٥(

  . تنفيذها بحرا
، بحكم حداثته النـسبية، اورد      ١٩٨٣ لسنة   ٨٠يلاحظ ان قانون النقل العراقي رقم        )٢٦(

من القانون المذكور سند الشحن     ) ٧٢(تعريفا ادق لسند الشحن، حيث تعرف المادة        
مستند يثبت عقد النقل ويعتبر قرينة على تسلم الناقل للشيء محـل النقـل              ((بقولها  
وحددت ))  التي ذكرت فيه ويعطي حامله المخول قانونا الحق بتسليم الشيء          بالحالة

  . من القانون المذكور بيانات سند الشحن) ١٤٤، ٧٣(المادتين 
عبارة عن وثيقة في شـكل مطبـوع        ((أما الفقه فقد اورد جملة تعاريف ابرزها        

ونة، وانهـا   تبين اوصاف البضاعة المـشح    ) كمبيوتر(عادة يملأ كتابة او بآلة كاتبة       
شحنت البضاعة الى الناقل والتزم بنقلها طبقا لتلك الشروط الى جهة معينـة والـى               

مجيد العنبكـي،   . ، د ))شخص معين او لامره يدعى المرسل اليه في ميناء الوصول         
تصدر عن كلية   (سندات الشحن وتطور اساليب النقل البحري ، مجلة العلوم القانونية،           

  . ٤٦، ص٢/١٩٨٨-١ المجلد السابع، العدد ، جامعة بغداد،) القانون
كل نسخة من نسخ وثيقة الـشحن       ((من القانون البحري الليبي     ) ٢٠١(تنص المادة    )٢٧(

خلت من البيانات المذكورة في المادة السابقة لا تكون لها الا قـوة مبـدأ الاثبـات                 
  )). بالكتابة
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ز الاثبـات البيئـة   يجو((من القانون المدني الليبي على انه ) ١/ ٣٨٩(تنص المادة    )٢٨(
  )). فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة

كرمانج عبد الرحمن محمد، التزام المصرف في الاعتمـاد المـستندي، رسـالة           . أ )٢٩(
  . ٤٧، ص١٩٩٢ماجستير مقدمة الى المعهد القضائي، بغداد، 

  . ١٠٨-١٠٢عزيز عبد الامير العكيلي، مصدر سابق ذكره، ص. د )٣٠(
 محي الدين اسماعيل علم الدين، الاعتماد المستندي في لافقه والقضاء والعمـل،             .د )٣١(

عزيز عبد الامير العكيلي، مصدر سابق ذكـره،        . ، د ١٢٣مصدر سابق ذكره، ص   
  . ٩٩ص

محـي الـدين   . مـشار اليهـا د   Daubigh Cowa & Cov.Ar Chenryقصة  )٣٢(
والعمل، مـصدر سـابق     اسماعيل علم الدين، الاعتماد المستندي في الفقه والقضاء         

   .٧٧ذكره، ص
وهي الوثيقة التي تغطي شحنة واحدة على واسطة نقل معينة، امـا            : الوثيقة العادية  )٣٣(

الوثيقة العائمة في الوثيقة التي تغطي جميع شحنات المؤمن له بـشرط ان يـشعر               
اما الوثيقة الغطاء المفتـوح، فهـي       . المؤمن بت فاصيل كل شحنة حال علمها بها       

يتعهد بمقتضاها الاطراف المتعاقدة اجـراء      ) لسنة واحدة غالبا  (لة الاجل   وثيقة طوي 
عمليات التأمين دون تحديد مبلغ اجمالي التأمين، ويتضمن تحديد مبلغ يمثـل الحـد    
الاعلى للبضائع والسلع التي غطيها التأمين، اما الوثيقة الاجمالية فهي وثيقة خاصة            

 سنة واحدة، ويحدد فيها مبلغ اجمالي للتامين        بالارساليات الصغيرة ومدة هذه الوثيقة    
  . ٥٧باسم محمد صالح، مصدر سابق ذكره، ص. وقسط تامين اجمالي، د

على ضوء  (نبيل محمد احمد صلبيح، مسؤولية المصرف عن فحص المستندات          . د )٣٤(
 الصادر عن غرفة التجـارة الدوليـة سـنة    ٥٠٠القواعد والأعراف المستندية رقم   

م القانونية والاقتصادية تصدر عن جامعة عين شمس، العـدد          ، مجلة العلو  )١٩٩٣
نجوى محمد كمال ابـو    . ، د ١٧٥، ص ١٩٩٦الاول، السنة الثامنة والثلاثون، يناير      

  . ١٧٨الخير، مصدر سابق ذكره، ص
  . ٣٥١احمد محمود حسني، مصدرلا سابق ذكره، ص. د )٣٥(
قه والقضاء والعمـل،    محي الدين اسماعيل علم الدين، الاعتماد المستندي في الف        . د )٣٦(

احمد محمود حـسني، مـصدر سـابق ذكـره،          . ، د ١٦٢مصدر سابق ذكره، ص   
  . ٣٥١ص
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صاحب حسون شلال، مصدر    . ، أ ٤٤٨الياس ناصيف، مصدر سابق ذكره، ص     . د )٣٧(
  . ٢٤٥سابق ذكره، ص

  . ٢٢٠جمال محمود عبد العزيز، مصدر سابق ذكره، ص. د )٣٨(
  .١٩٥، صنجوى محمد كمال ابو الخير، مصدر سابق ذكره. د )٣٩(
نهاد السباعي، موسوعة الحقوق التجارية، الجزء الثالـث،        . رزق االله انطاكي، د   . د )٤٠(

  .٢٠٦مطبعة الجامعة السورية، ص
  . ٢٩١جمال محمود عبد العزيز، مصدر سابق ذكره، ص. د )٤١(
  . ٢٠٦نجوى محمد كامل ابو الخير، مصدر سابق ذكره، ص. د )٤٢(
  . ٥٨باسم محمد صالح، مصدر سابق ذكره، ص. د )٤٣(
ى الرغم من اعتبارنا تسلم المصرف للمستندات عملا ماديا، الا ان هذا العمـل              عل )٤٤(

لهـذا ، فـان القواعـد       . المادي قد يرتب لاحقا مسؤولية المصرف اتجاه المستفيد       
 تعفي المصارف من هذه المهمـة دون        ٢٠٠٧الخاصة بالاعتمادات المستندية لعام     

. ارج ساعات دوامـه المـصرفية     تحميلها المسؤولية، اذا حصل تقديم المستندات خ      
ومن البديهي ان يعفى المصرف كذلك عند نفاد صلاحية الاعتماد ولا يهم فيمـا اذا               

مـادة  : انظر  . حصل ذلك بسبب عدم مباشرة المصرف لاعماله نتيجة لقوة قاهرة         
  . ٢٠٠٧من القواعد الخاصة بالاعتمادات المستندية لعام ) ٣٦(

 ٢٠٠٧د الخاصة بالاعتمادات المـستندية لعـام        من القواع ) ٢٨-١٨(المواد  : انظر )٤٥(
  . والمذكورة في ملحق البحث

. ، مشار اليه د   ١٩٧٦ يناير   ٣٦، جلسة   ٢٩٢، ص ٢٧مجموعة النقض المدني لسنة    )٤٦(
  . ١٣١نجوى محمد كمال ابو الخير، مصدر سابق ذكره، ص

  . ٢٩٢جمال محمود عبد العزيز، مصدر سابق ذكره، ص. د )٤٧(
  . ٢٣٦در سابق ذكره، صحياة شحاتة سليمان، مص. د )٤٨(
  . ١٣٤نبيل احمد صبيح، مصدر سابق ذكره، ص. د )٤٩(
  . ١٠٨نجوى محمد كمال ابو الخير، مصدر سابق ذكره، ص. د )٥٠(
وما بعدها من القواعد الخاصة بالاعتمادات المـستندية، لعـام          ) ١٩(المواد  : أنظر   )٥١(

٢٠٠٧ .  
  . ٢٠٠٧ة لعام من القواعد والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندي) ٢٨(المادة  )٥٢(
  . ٢٠٠٧من القواعد والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لعام ) ١٨(المادة  )٥٣(
  . ٢٠١نجوى محمد كمال ابو الخير، مصدر سابق ذكره، ص. د )٥٤(
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، ٢٠٠٧من القواعد والاعراف الموحدة للاعتمادات المـستندية لعـام          ) ٣٤(المادة   )٥٥(
ادات المستندية بهذا الخـصوص     من القواعد الخاصة بالاعتم   ) ٥(حيث تؤكد المادة    

تتعامل المصارف بالمستندات وليس بالبضائع، الخدمات، حسن التنفيـذ         ((على انه   
  )). التي قد تتعلق بها المستندات

  . ٣٥٣نجوى محمد كمال ابو الخير، مرجع  سابق ذكره، ص. د )٥٦(
  . ١٣٩نبيل محمد احمد صبيح، مرجع سابق ذكره، ص. د )٥٧(
. ٢٠٠٧والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لعام      من القواعد   ) ب/١٤(المادة   )٥٨(

 لم تتضمن فتـرة     ١٩٨٣من الجدير بالذكر بهذا الخصوص ان القواعد السابقة لعام          
من القواعد المـذكورة    ) ج/١٦(زمنية محددة لفحص المستندات، حيث كانت المادة        

 حتى  يكون للمصرف المصدر فترة زمنية معقولة لفحص المستندات       (تنص على أنه    
  )). يقرر ما اذا كان سيقبل المستندات او يرفضها

  . ٢٠٠٧من القواعد والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لعام ) د/١٦(المادة  )٥٩(
  . ١٩٩٣من القواعد والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لعام ) أ/١٤(المادة  )٦٠(
  . ٢٠١نجوى محمد كمال ابو الخير، مصدر سابق ذكره، ص. د )٦١(
  .  وما بعدها١٩٧نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق ذكره، ص. د )٦٢(
  .١١٩نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق ذكره، ص. د )٦٣(
محمد علي البدوي ، النظرية العامـة للالتـزام، الجـزء الاول            . د: راجع للتفصيل  )٦٤(

  . وما بعدها٢٦٣، ص١٩٩٧، الطبعة الثانية، )مصادر الالتزام(
، منشور فـي    ٢٦/٦/١٩٧١ في   ٩٧١يئة عامة،   ه/ ٤١حكم محكمة تمييز العراق      )٦٥(

  . ٢٥٢، ص١٩٧١مجلة القضاء، تصدرها نقابة المحامين العراقية، العدد الرابع، 
  . ١٩٩نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق ذكره، ص. د )٦٦(
  . ٤٨كرمانج عبد الرحمن محمد ، مصدر سابق ذكره، ص )٦٧(
  . ١٩٣حياة شحاتة سليمان، مصدر سابق ذكره، ص. د )٦٨(
  . ٢٠٠محمد احمد صبيح، مصدر سابق ذكره، صنبيل . د )٦٩(
  . ١٣٢صاحب حسون شلاش ، مصدر سابق ذكره، ص. أ )٧٠(
من القواعد الخاصة بالاعتمادات المستندية، هذه الحقيقـة بقولهـا          ) ٤(تؤكد المادة    )٧١(

الاعتماد بطبيعته هو عملية منفصلة عن البيع او عن عقد آخر الذي قـد يكـون                ((
ة او مقيدة بذلك العقد بأية طريقة كانت حتـى لـو            مبنيا عليه المصارف غير معني    

تضمن الاعتماد اية اشارة اليه مهما كانت ونتيجة لذلك فان تعهد المصرف بـاداء              
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الايفاء او التداول او بالوفاء باي التزام آخر بموجب الاعتماد لا يخضع للاعتداءات             

صرف المصدر او   او للدفوع من الآمر من فتح الاعتماد الناجمة عن علاقته مع الم           
  . مع المستفيد

لا يمكن للمستفيد باية قضية ان ينتفع لنفسه بالعلاقات التعاقديـة القائمـة بـين               
  . المصارف او بين الآمر من فتح الاعتماد والمصرف المصدر

فائق محمود الشماع، الاعتماد المستندي ، محاضرات مسحوبة بالرونيو، بـدون           . د )٧٢(
  . ١٣مكان وتاريخ الطبع ، ص

 موريس نصر، الاعتماد المستندي، مجلة القضاء، تـصدرها نقابـة المحـامين             .أ )٧٣(
  .٤٤، ص١٩٦٠العراقية، العددان الاول والثاني، 

، مـشار   ٢٧/٢/١٩٨٩ قضائية، جلـسة     ٤٥ سنة   ٤٤٣نقض مصري، الطعن رقم      )٧٤(
  .١٤٧نبيل محمد احمد صبيح، مصدر سابق ذكره، ص. اليه، د

نبيـل  . ، مشار اليـه، د    ١٩/٦/١٩٨٩خ   قضائية، بتاري  ٥٨، سنة   ١٦٨٣طعن رقم    )٧٥(
  .١٤٧احمد محمد صبيح ، مصدر سابق ذكره، ص

 . ٤٩نجوى محمد كمال ابو الخير، مصدر سابق ذكره، ص. د )٧٦(
  .٢٠٠٧من القواعد والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لعام ) ١٤(المادة  )٧٧(

  المصادر 
  :  المؤلفات-أولا 

د راسة لاعقود التجارية البحرية الدوليـة،       (احمد محمود حسني، البيوع البحرية      . د .١
  . ١٩٨٣الطبعة الثانية، الاسكندرية، ) سيف وفوب

 الاوراق  –العقود التجارية   (السيد محمد اليماني، القانون التجاري، الجزء الثاني        . د .٢
 . ، بدون مكان طبع١٩٨٦، ) عمليات المصارف–التجارية 

 الجزء الثالث، عمليـات المـصارف،   الياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة،    . د .٣
 . ١٩٨٣بيروت، 

 – النظرية العامـة التـاجر       –باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الاول        . د .٤
 القطاع التجـاري الاشـتراكي ، الطبعـة         – العمليات المصرفية    -العقود التجارية 
 . ١٩٩٢الثانية، بغداد، 

ة في عقد البيع الدولي للبضائع، وفقا       جمال محمود عبد العزيز، الالتزام والمطابق     . د .٥
، رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة القـاهرة،        ١٩٨٠لات فاقية الامم المتحدة، فينا،      

 . ١٩٩٦كلية الحقوق، 
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 . ١٩٩٠حسن النجفي، شرح الاعتمادات المستندية، بغداد، . أ .٦
حياة شحاتة سليمان، مخاطر الائتمان في المصارف، مع اشارة خاصة لمـصر،            . د .٧

 . ١٩٩٠القاهرة، 
نهاد السباعي، موسوعة الحقوق التجارية، الجزء الثالـث،        . رزق االله انطاكي، د   . د .٨

 . ١٩٥٨المصارف والاعمال المصرفية، الطبعة الثانية، دمشق، 
صاحب حسون شلاش، الاعتماد المستندي من الناحية القانونية، رسـالة ماجـستير           .٩

 . ١٩٨٣مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد، 
) كاف او سيف  (عزيز عبد الامير العكيلي، دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع            . د .١٠

 . ١٩٧١، القاهرة، 
 . ١٩٦٦علي البارودي، العقود وعمليات المصارف التجارية، الاسكندرية، . د .١١
دراسـة قانونيـة للأعـراف      (علي جمال الدين عوض ، الاعتمادات المستندية        . د .١٢

 . ١٩٨١، القاهرة، )رنالدولية والقضاء المقا
فائق محمود الشماع، الاعتماد المستندي، محاضرات مسحوبة بالرونيو، بـدون          . د .١٣

 . مكان وتاريخ الطبع
كرمانج عبد الرحمن محمد، التزام المصرف فـي الاعتمـاد المـستندي، رسـالة               .١٤

 . ١٩٩٢ماجستير مقدمة الى المعهد القضائي، بغداد، 
عامة للالتزام، الجزء الاول، مـصادر الالتـزام،        محمد علي البدوي، النظرية ال    . د .١٥

 . ١٩٩٧الطكبعة الثانية، 
محمد عبد الرحيم عنبر، الموسوعة الشاملة للمباديء القانونية في مصر والدول           . أ .١٦

 . ١٩٧٤العربية، الجزء الرابع، الاعتماد المستندي، دار الشعب، القاهرة، 
 المتعارضة فـي الاعتمـاد      نجوى محمد كمال ابو الخير، المصرف والمصالح      . د .١٧

 بدون ذكـر    –المستندي، رسالة دكتوراه مقدمة اغلى جامعة القاهرة، كلية الحقوق          
 . زمان ومكان طبع الرسالة

  :  البحوث –ثانيا 
أمين محمد بدر المحامي، الاعتمادات المستندية، مجلة المحامـاة، الـسنة ال            . أ .١

  . ١٩٥٩رابعة 
تصدرها نقابة المحامون   ( ية، مجلة المحامون    شفيق حربا، الاعتمادات المستند   . أ .٢

 . ١٩٧٨، العدد الثالث، )السورية
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مجيد حميد العنبكي، مستندات الشحن وتطور اساليب النقل البحـري، مجلـة            . د .٣
العلوم القانونية تصدر عن كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد الـسابع، العـددان             

١٩٩٨، ٢-١ . 
علـى  (لية المصرف عن فحص المـستندات       نبيل محمد احمد صبيح، مسؤو    . د .٤

 الصادر عن غرفة التجارة الدولية      ٥٠٠ضوء القواعد والاعراف المستندية رقم      
، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، تصدر عن جامعة عين شمس،          )١٩٩٣سنة  

 . ١٩٩٦العدد الاول، السنة الثامنة والثلاثون، يناير، 
  : القوانين: ثالثا

   . القانون المدني .١
 . القانون البحري الليبي .٢
 . ١٩٨٤ لسنة ٣٠رقم ) العراقي(قانون التجارة  .٣
 . ١٩٨٣ لسنة ٨٠رقم ) العراقي(قانون النقل  .٤
 . ١٩٥٦ لسنة ٣٤القانون الموحد لاحكام مقاطعة اسرائيل رقم  .٥
 . ٢٠٠٧القواعد الخاصة بالاعتمادات المستندية لعام  .٦
  ملحق 

 والمتعلقـة   ٢٠٠٧ بالاعتمادات المـستندية لعـام       من القواعد الخاصة  ) ٢٨-١٨(المواد  (
  بمتطلبات الوثائق التي يقدمها المستفيد طبقا للاعراف المصرفية 

  ) ١٨(المادة 
  الفواتير التجارية

 : الفاتورة التجارية  - أ 
  ) ٣٨باستثناء ما ورد في المادة (يجب ان تبدو في أنها صادرة عن المستفيد  .١
باستثناء ما ورد في المادة الفرعيـة       (لاعتماد  يجب ان تنظم باسم الآمر مع فتح ا        .٢

 )). ز (٣٨رقم 
 . يجب ان تنظم بالعملة عينها كالاعتماد .٣
  . لا تحتاج لان تكون موقعة .٤

يمكن للمصرف المعين الذي يعمل بتعيينه المصرف المعزز اذا وجد، او المـصرف              -ب 
سموح بـه فـي   المصدر ان يقبل الفاتورة التجارية الصادرة بقيمة متجاوزة للمبلغ الم    

الاعتماد، وقراره سوف يفيد كافة الاطراف شرط ان لا يكون المصرف المذكور قد             
 . ادى الايفاء او تداول بقيمة متجاوزة لما هو مسموح به في الاعتماد
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يجب على مواصفات البضاعة، الخدمات او الانجاز في الفاتورة التجارية ان تتطابق              -ج 
 . ع ما يبدو ظاهرا في الاعتمادم   Must Correspondدون ان تتقابل 

  ) ١٩(المادة 
  وثيقة نقل تغطي على الاقل واسطتين مختلفين للنقل

يجب على وثيقة النقل التي تغطي على الاقل واسطتين مختلفين للنقـل مـستند               .١
)Multimodal combined transport document (  كيفما سميت ان تبـدو

 : انها
 : قعة من تشير الى اسم الناقل وان تكون مو  - أ 

  . الناقل او وكيل مسمى لاجل او بالنيابة عن الناقل -
 . القبطان او وكيل مسمى لاجل او بالنيابة عن القبطان -
يجب على أي توقيع للناقل القبطان او الوكيل ان يعرف انه الناقل، للقبطـان او                -

 . للوكيل
 بالنيابة  يجب على أي توقيع للوكيل ان يشير ما اذا كان الوكيل قد وقع لاجل او               -

  .عن الناقل او لاجل او بالنيابة عن القبطان
تشير ان البضاعة قد ارسلت، استلمت بالعهدة او شحنت على المتن في المكـان               .٢

المحدد في الاعتماد بواسطة صياغة مطبوعة سلفا او ختم او ملحوظ تشير الـى              
 . التاريخ الذي ارسلت فيه البضاعة بالعهدة او حملت على المتن

بر تاريخ الاصدار وثيقة النقل انه تاريخ الارسـال، الاسـتلام بالعهـدة او              سوف يعت 
الشحن على المتنى وتاريخ الشحن غير انه اذا اشار مستند النقل بواسـطة الخـتم او                
الملحوظة الى تاريخ ارسال استلام بالعهدة او شحن على المتن فـان ذلـك التـاريخ                

 . سوف يعتبر انه تاريخ  شحن
 الارسال، الاستلام بالعهدة او الشحن ومكان المقـصد النهـائي           تشير الى مكان   .٣

 : المنوه عنه في الاعتماد حتى لو
اشار مستند النقل، بالاضافة الى مكان مختلف للارسال، للاسـتلام بالعهـدة او              -

  . الشحن او لمكان المقصد النهائي
ة الـى   او تعبير مـشابه بالنـسب     ) المزمع(احتوى مستند النقل على اشارة لكلمة        -

 . الباخرة، مرفأ التحميل او مرفأ التفريغ
ان تتكون من اصل منفردة لوثيقة النقل او اذا كانت صادرة على اكثر من اصل                .٤

 . واحد، وان تتكون من المجموعة الكاملة كما هو مذكور على وثيقة النقل
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تتضمن بنود وشروط النقل او تشير الى مصدر آخر على بنود وشروط النقـل               .٥
 blankاو ذات ظهر على البياض   short formقل ذات شكل مختصر وثيقة ن(

back وان تحتوي البنود والشروط سوف لن يفحص ، . 
 . لا تحتوي على لاشارة انها تخضع لعقد ايجار مشارطة .٦
لأجل غرض هذه المادة، تعني الاخطرمة التنزيل من واسطة نقل إحالة واحـدة              -ب 

سواء كان ام لا ضمن وسائط نقل       (أخرى  وإعادة التحميل الى واسطة نقل إحالة       
خلال النقل من مكان الارسال، الاستلام بالعهدة او الشحن الـى مكـان             ) مختلفة

  . المقصد النهائي المذكور في الاعتماد
يمكن لمستند النقل ان يشير الى ان البضاعة سوف او يمكن ان تتعـرض الـى                  -ج 

قل واحدة عينها، ومـستند     الاخطرمة على ان يكون النقل الكامل مغطى بوثيقة ن        
النقل الذي يشير الى ان الاخطرمة سوف او يمكن ان تحصل مقبول حتـى لـو                

  . منع الاعتماد الاخطرمة
  ) ٢٠(المادة 

  وثيقة النقل البحرية 
 : يجب على وثيقة النقل البحرية كيفما سميت ان تبدو أنها  - أ 

 : تشير الى اسم الناقل وان تكون موقعة من .١
  . سمى لاجل او بالنيابة عن الناقلالناقل او وكيل م -
 . القبطان او وكيل مسمى لاجل او بالنيابة عن القبطان -
يجب على أي توقيع للوكيل ان يشير ما اذا كان الوكيل قد وقع لاجل او بالنيابة                 -

 . عن الناقل او لاجل او بالنيابة عن القبطان
 التحميل المحدد   تشير ان البضاعة قد شحنت على متن الباخرة المسماة في مرفأ           -

في الاعتماد بواسطة صياغة مطبوعة سلفا او ملحوظة الشحن على المتن تشير            
 . الى التاريخ الذي حملت فيه البضاعة على المتن

سوف يعتبر تاريخ اصدار وثيقة النقل البحرية انه تاريخ الشحن الا اذا احتـوت               -
لى تاريخ الـشحن،    وثيقة النقل البحرية على ملحوظة الشحن على المتن مشيرة ا         

وفي تلك الحالة فان التاريخ المذكور في ملحوظة الشحن على المتن سوف يعتبر             
 . انه تاريخ شحن
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او على نعت مشابه    " الباخرة المزمعة "اذا احتوت وثيقة النقل البحرية على عبارة         -
يتعلق باسم الباخرة، فان ملحوظة الشحن على المتن مشيرة الى تاريخ الـشحن             

  . خرة الفعلية ستكون مطلوبةواسم البا
تشير الى الشحن من مرفأ التحميل الى مرفأ التفريغ المنوه عنهما في الاعتمـاد               .٢

اذا لم تشر وثيقة النقل البحرية الى مرفأ التحميل المنوه عنه في الاعتماد بمثابـة               
او على نعت مشابه تتعلق     " المزمع" مرفأ النقل، او اذا كانت تحتوي على عبارة         

 النقل، فان ملحوظ الشحن على المتن مشيرة الى مرفأ النقل المنوه عنه في              بمرفا
الاعتماد الى تاريخ الشحن والى اسم الباخرة ستكون مطلوبة يطبق هذا التـدبير             
حتى لو اشير الى الشحن على المتن او الشحن على بـاخرة معينـة بواسـطة                

 . صياغة مطبوعة سلفا على وثيقة النقل البحرية
ن من اصل منفرد لوثيقة النقل البحرية او اذا كانت صادرة على اكثـر              ان تتكو  .٣

من اصل واحد، وان تتكون من المجموعة الكاملة كما هو مذكور علـى وثيقـة               
 . النقل البحرية

تتضمن بنود وشروط النقل او تشير الى مصدر آخر يحتوي على بنود وشروط              .٤
ت ظهر علـى بيـاض   او ذا Short formالنقل وثيقة نقل ذات شكل مختصر 

blank bach وان تحتوي البنود والشروط سوف لن يفحص ،  . 
  . لا تحتوي على اشارة انها تخضع لعقد ايجار مشارطة .٥
لاجل غرض هذه المادة، تعنى الاخطرمة التنزيل من بـاخرة واحـدة واعـادة               -ب 

التحميل الى باخرة اخرى خلال النقل من مرفا التحميل الى مرفا التفريغ المنـوه   
 . عنهما في الاعتماد

يمكن لمستند النقل البحري ان يشير الى ان البضاعة سوف او يمكن ان تتعرض                -ج 
الى الاخطرمة شرط ان يكون النقل الكامل مغطى بوثيقة نقـل بحريـة واحـدة               
عينها، وان وثيقة النقل البحرية التي تشير الى ان الاخطرمة سوف او يمكن ان              

اد الاخطرمة، اذا شحنت البضاعة في حاويـة        تحصل مقبولة حتى لو منع الاعتم     
كما هو مبـين علـى   ) Lash Barge(عربة مقطورة او مركب صندل بحري 

 . وثيقة النقل البحرية
ان البنود في وثيقة النقل البحرية التي تشير الى ان الناقل يحتفظ بحـق اجـراء                  - د 

 . الاخطرمة سوف يتغاضى عنها
  ) ٢١(المادة 
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  ابل للتداولبيان الشحن البحري غير ق
يجب على وثيقة بيان الشحن البحري غير القابل للتداول ، كيفما سميت، أن تبدو                - أ 

 : انها
 : تشير الى اسم الناقل وان تكون موقعة من  .١
  . الناقل او وكيل مسمى لاجل او بالنيابة عن الناقل -
 . القبطان او وكيل مسمى لاجل النيابة عن القبطان -
بطان او الوكيل ان يعرف انه الناقل، القبطـان او          يجب على أي توقيع للنقل، الق      -

 . الوكيل
يجب على أي توقيع للوكيل انه يشير ما اذا كان الوكيل قد وقع لاجل او بالنيابة                 -

  . عن الناقل او لاجل او بالنيابة عن القبطان
تشير ان البضاعة قد شحنت على متن الباخرة المسماة في مرفأ التحميل المحدد              .٢

 : بواسطةفي الاعتماد 
  . صياغة مطبوعة سلفا -
  .ملحوظ الشحن على متن تشير الى التاريخ الذي حملت فيه لابضاعة على المتن -
سوف يعتبر تاريخ اصدار وثيقة بيان الشحن البحري غير قابل للتداول انه تاريخ              -

الشحن الا اذا احتوت وثيقة بيان الشحن البحري غيـر القابـل للتـداول علـى                
 .  المتن سوف يعتبر انه تاريخ الشحنملحوظة الشحن على

 اذا احتوت وثيقة بيان الشحن -
 . تشير الى الشحن من مرفأ التحميل الى مرفأ التفريغ المنوه عنهما في الاعتماد .٣

 اذا لم تشر وثيقة بيان الشحن البحري من مرفأ التحميل الى مرفأ التفريـغ المنـوه                
بحرية الى مرفأ التحميل المنوه عنه فـي        عنهما في الاعتماد اذا لم تشر وثيقة النقل ال        

او علـى نعـت     " المزمع" الاعتماد بمثابة مرفأ النقل، او اذا كانت تحتوي على عبارة         
مشابه تتعلق بمرفأ النقل، فان ملحوظ الشحن على المتن مشيرة الى مرفأ النقل المنوه              

بـق هـذا    عنه في الاعتماد الى تاريخ الشحن والى اسم الباخرة ستكون مطلوبـة يط            
التدبير حتى لو اشير الى الشحن على اغلمتن او الشحن على باخرة معينة بواسـطة               

 . صياغة مطبوعة سلفا على وثيقة النقل البحرية
ان تتكون من اصل منفرد لوثيقة بيان الشحن البحري غير القابل للتداول او، اذا               .٤

املة كمـا   كانت صادرة على اكثر من اصل واحد، وان تتكون من المجموعة الك           
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هو مذكور على وثيقة بيان الشحن البحري غير القابل للتـداول وثيقـة النقـل               

 . البحرية
تتضمن بنود وشروط النقل او تشير الى مصدر آخر يحتوي على بنود وشروط              .٥

او ذات ظهر على بياض  SHORT FORMالنقل وثيقة نقل ذات شكل مختصر 
blank back، ن يفحص وان تحتوي البنود والشروط سوف ل . 

  . لا تحتوي على اشارة انها تخضع لعقد ايجار مشارطة .٦
لاجل غرض هذه المادة، تعني الاخطرمة التنزيل من باخرة واحدة واعادة التحم             -ب 

يل الى باخرة اخرى خلال النقل من مرفأ التحميل الى مرفأ التفريغ المنوه عنهما              
 . في الاعتماد

ابل للتداول ان تشير الى ان البـضاعة       يمكن لوثيقة بيان الشحن البحري غ ير الق         -ج 
سوف او يمكن ان تتعرض الى الاحطرمة شرط ان يكون النقل الكامل مغطـى              

 . بوثيقة بيان الشحن البحري غير القابل للتداول واحدة عينها
وثيقة بيان الشحن البحري غير القابل للتداول التي تشير الى ان الاخطرمة سوف او              

اذا شحنت البضاعة فـي     . تى لو منع الاعتماد الاخطرمة    يمكن ان تحصل، مقبولة، ح    
 كما مبين على وثيقة Lash Bargeحاوية، عاربة مقطورة او مركب صندل بحري 

  . بيان الشحن البحري غير القابل للتداول
ان البنود في وثيقة بيان الشحن البحري غير القابل للتداول التي تـشير الـى ان                  - د 

 . طرمة سوف يتغاضى عنهاالناقل يحتفظ بحق اجراء الاخ
  

  ) ٢٢(المادة 
  وثيقة النقل المشارطة

يجب على وثيقة النقل، كيفما سميت، التي تحتوي على اشارة الى انها تخـضع                -  أ
 : ، ان تبدو انها)وثيقة نقل مشارطة(الى عقد ايجار مشارطة 

 : موقعة من  .١
  . القبطان او وكيل مسمى لاجل او بالنيابة عن القبطان -
 . كيل مسمى لاجل او النيابة عن المالكالمالك او و -
 . المتعاقد على النقل او وكيل مسمى لاجل او بالنيابة عن المتعاقد على النقل -
يجب على أي توقيع للقبطان، للمالك او للمتعاقد على النقل او الوكيل ان يعرف               -

 . انه القبطان، المالك، المتعاقد على النقل، او الوكيل
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كيل لاجل او بالنيابة عن المالك او المتعاقد على النقل ان           يجب على أي توقيع للو     -
  . يشير الى اسم المالك او المتعاقد على النقل

تشير ان البضاعة قد شحنت على متن الباخرة المسماة في مرفأ التحميل المحدد              .٢
 : في الاعتماد، بواسطة

  . صياغة مطبوعة سلفا -
ي حملت فيه البـضاعة علـى       ملحوظة الشحن على المتن تشير الى التاريخ الذ        -

 .المتن
سوف يعتبر تاريخ اصدار وثيقة النقل المشارطة انه تاريخ الشحن الا اذا احتوت              -

وثيقة النقل المشارطة على ملحوظة الشحن في المتن مشيرة الى تاريخ الشحن،            
وفي تلك الحالة فان التاريخ المذكور في ملحوظة الشحن على المتن سوف يعتبر             

 . شحنانه تاريخ ال
يمكـن  . تشير الى الشحن من مرفأ التحميل الى مرفأ التفريغ عنهما في الاعتماد            .٣

لمرفأ التفريغ ان يبين ايضا كسلسلة من المرافيء او مساحة جغرافية، كما هـو              
 . منوه في الاعتماد

ان تتكون من اصل منفرد لوثيقة النقل المشارطة او، اذا كانت صادرة على اكثر               .٤
تتكون من المجموعة الكاملة كما هو مذكور على وثيقة النقل          من اصل واحد، ان     

  . المشارطة
سوف لن يفحص المصرف عقود ايجار المشارطة، حتى لـو تطلبـت شـروط               - ب

 . الاعتماد تقديمها
  

  )٢٣(المادة 
  وثيقة النقل بالطائرة

 : يجب على وثيقة النقل بالطائرة، كيفما سميت، ان تبدو انها  - أ 
 : وقعه منتشير الى اسم الناقل وم .١
  . الناقل -
 . وكيل مسمى لاجل وبالنيابة عن الناقل -
  . يجب على أي توقيع للناقل او الوكيل قد وقع لاجل او بالنيابة عن الناقل -
 . تشير ان البضاعة قد قبلت للشحن .٢
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هذا التاريخ سوف يعتبر تاريخ الشحن الا اذا احتوت         . تشير الى تاريخ الاصدار    .٣
لحوظة محددة لتاريخ الشحن الفعلي، وفي تلك الحالة        وثيقة النقل بالطائرة على م    

 . فان التاريخ المذكور في الملحوظة سوف يعتبر انه تاريخ الشحن
 . تشير الى مطار الاقلاع ةمطار الوصول المشار اليهما في الاعتماد .٤
تتكون من الاصل المخصص للشاحن او المرسل، حتى لـو تطلـب الاعتمـاد               .٥

  . مجموعة كاملة من الاصول
لاجل غرض هذه المادة، تعني الاخطرمة التنزيل من طـائرة واحـدة واعـادة               -ب 

التحميل الى طائرة اخرى خلال النقل من مطار الاقلاع الى مطـار الوصـول              
 . المنوه عنهما في الاعتماد

يمكن لوثيقة النقل بالطائرة ان تشير الى ان البضاعة سـوف او يمكـن ان               . ١  -ج 
ون النقل الكامل مغطى بوثيقة نقل بالطائرة       تتعرض الى الاخطرمة، شرط ان يك     

 . واحدة عينها
وثيقة النقل بالطائرة التي تشير الى ان الاخطرمة سوف يمكن ان تحـصل،             . ٢

  .   مقبولة، حتى لو منع الاعتماد الاخطرمة
  ) ٢٤(المادة 

  وثائق النقل بالطرقات بالسكك الحديدية او بالمياه الداخلية
لطرقات، بالسكك الحديدية او بالمياه الداخلية، كيفما سـميت،      يجب على وثيقة النقل با      - أ 

 : ان تبدو انها
 : تشير الى اسم الناقل .١

  . موقعه من الناقل او من وكيل مسمى لاجل او بالنيابة عن الناقل -
استلام البضاعة بالتوقيع، بالختم او بملحوظة من الناقـل او وكيـل مـسمى او                -

 . كيلالوكيل ان يعرف انه الناقل او الو
يجب على أي توقيع، ختم او ملحوظة استلام البضاعة من الناقل او الوكيـل ان                -

 . يعرف انه الناقل او الوكيل
يجب على أي توقيع ، ختم او ملحوظة استلام البضاعة من الوكيل ان يشير الى                 -

 . ان الوكيل قد وقع او تصرف لاجل او بالنيابة عن الناقل
سكك الحديدية الناقل، فان أي توقيـع او خـتم مـن            اذا لم يعرف مستند النقل بال      -

  . شركة النقل بالسكك الحديدية سوف يقبل كبينة ان المستند قد وقع من الناقل
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تشير الى تاريخ الشحن او التاريخ الذي استلمت فيه البضاعة للشحن، للارسـال او               .٢
لى ختم استلام   النقل في المكان المحدد في الاعتماد، الا اذا كان مستند النقل يحوي ع            

مؤرخ ، فان الاشارة الى تاريخ الاستلام او الى تاريخ الشحن، الى تـاريخ اصـدار                
 . مستند النقل سوف يعتبر انه تاريخ الشحن

 . تشير الى مكان الشحن والى مكان الوصول المنوه عنهما في الاعتماد .٣
او الشاحن  يجب على مستند النقل بالطرق ان يبين في ظاهره انه الاصل للمرسل             . ١ -ب 

 . او ان لا يحمل اسما يشير الى الطرف لاذي جهز له المستند
" الاصـل الثـاني   "او  " duplicate"مستند النقل بالسكك الحديدية الموسوم بعبـارة        . ٢   

  . سوف يكون مقبولا كأصل ام لا
مستند النقل بالسكك الحديدية او بالمياه الداخلية سوف يكون كأصل سواء كان موسوما             . ٣
  . أصل ام لاك
في غياب اية اشارة على مستند النقل بشأن عدد الصول الصادرة، فان العدد سـوف                 -ج 

 . يعتبر انه يشكل المجموعة الكاملة
لاجل غرض هذه المادة، تعني الاخطرمة التنزيل من واسطة نقل احالة واحدة واعادة               - د 

لنقـل مـن    التحميل الى واسطة نقل احالة اخرى، ضمن واسطة النقل عينها، خلال ا           
 . مكان الشحن، الارسال او النقل الى مكان الوصول المنوه عنهم في الاعتماد

يمكن لوثيقة النقل بالطرق، السكك الحديدية او المياه الداخلية ان تـشير الـى ان               . ١  - ه 
 . تتعرض للاخطرمة شرط ان يكون كامل النقل مغطى بمستند نقل واحد عينه

الحديدية ، او المياه الداخلية، يشير الى انه سوف او          ان مستند النقل بالطرق، السكك       . ٢
  . يمكن ان يتم، مقبول حتى اذا كان الاعتماد يمنع الاخطرمة

  
  ) ٢٥(المادة 

  ايصال بريد سريع ، ايصال بريد، شهادة بريد 
يجب على ايصال لابريد السريع، كيفما سمي ، الذي يبين استلام البضاعة للنقل، ان                - أ 

 : يبدو انه
لى اسم شركة خدمات البريد السريع وان يكون مختوما او موقعا من شـركة              يشير ا  .١

  . خدمات البريد السريع في المكان الذي يذكر الاعتماد ان البضاعة ستشحن منه
يشير الى تاريخ الالتقاط او الاستلام او تعبير بهذا المؤدى، ان هذا التـاريخ سـوف                 .٢

  . يعتبر انه تاريخ الشحن
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 نفقات البريد السريع مدفوعة او مدفوعة سلفا يمكن ان يرضي           ان المطلب بان تكون    -ب 
بمستند نقل صادر عن شركة خدمات البريد السريع الذي يبـين ان نفقـات البريـد                

 . السريع هي على عاتق طرف غير المستلم
يجب على ايصال البريد او شهادة البريد ، كيفما سمي ، الذي يبين استلام البـضاعة                  -ج 

ه مختوم او موقع ومؤرخ في المكان الذي يشير اليـه الاعتمـاد ان              للنقل، ان يبدو ان   
 . البضاعة ستشحن منه، هذا التاريخ سوف يعتبر انه تاريخ الشحن

  
  ) ٢٦(المادة 

على الظهر ، تعداد وتحميل الشحن، يحتوي بناء على قول لاشاحن والنفقات الاضافية الى 
  اجرة النقل

 البضاعة حملت او سوف تحمل على لا يجب على مستند النقل ان يشير ان  - أ 
الظهر، ان بندا على وثيقة النقل يشير الى انه يمكن لللبضاعة ان تحمل على 

  . الظهر سيكون مقبولا
ان مستند النقل الذي يشير الى بند مثل تعداد وتحميل الشاحن ويحتوي بناء على  -ب 

 . قول الشاحن سيكون مقبولا
طة الختم او غيره، الى نفقات اضافية يمكن لمستند النقل ان يحمل اشارة بواس  -ج 

 . الى اجرة النقل
  

  ) ٢٧(المادة 
  مستند النقل النظيف

مستند النقل النظيف هو الذي لا يحمل بنـدا او          . سوف يقبل المصرف فقط النقل النظيف     
ان تظهر على   " نظيف" لا تحتاج عبارة    . ملحوظة تشير أي سوء حالة البضاعة او تغليفها       

نظيفة علـى   " ى لو كان في الاعتماد مطلبا من اجل ان تكون وثيقة النقل             وثيقة النقل، حت  
  " . المتن

  )٢٨(المادة 
  وثيقة التأمين والتغطية

يجب على وثيقة التأمين كبوليصة التأمين، شهادة التأمين او الاقـرار بموجـب               - أ 
التغطية المفتوحة ان تبين انها صادرة وموقعة من شركة التأمين، مـن متعهـد              

 . ن او وكلائهم او من المفوضين بالتوقيعالتأمي
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يجب على أي توقيع للوكيل او للمفوض بالتوقيع ان يشير مـا اذا كـان الوكيـل او                  

  . المفوض بالتوقيع قد وقع من اجل او بالنيابة عن شركة التأمين او متعهد التأمين
 ـ           -ب  ة عندما تشير وثيقة التأمين الى انها صدرت على اكثر من اصل واحد، فان كاف

 . الاصول يجب ان تقدم
 . مذكرات التغطية سوف لن تكون مقبولة  -ج 
يجب على تاريخ وثيقة التأمين ان لا يكون ابعد من تاريخ الشحن، الا اذا تبـين                  - د 

 . من وثيقة التأمين ان التغطية سارية من تاريخ ليس ابعد من تاريخ الشحن
 وان تكون بـنفس     يجب على وثيقة التأمين ان تشير الى قيمة تغطية التأمين         . ١  - ه 

 . عملة الاعتماد
يعتبر الطلب في الاعتماد بان تكون تغطية التأمين بنسبة مئوية من قيمة البضائع،             . ٢

  . من قيمة الفاتورة او ما شابه، انه الحد الادنى لمبلغ التغطية المطلوب
ن اذا لم يكن هناك اشارة في الاعتماد الى مبلغ تغطية التأمين المطلوب، فيجب ان يكو          

حينما .  للبضائعCIFاو  CIP في المية من قيمة ١١٠مبلغ تغطية التأمين على الاقل 
 من خلال المستندات، فان مبلغ تغطيـة التـأمين          CIF او   CIPلا يمكن تحديد القيمة     

يجب ان يتم احتسابه على اساس المبلغ المطلوب اداء الايفاء او التداول به او المبلـغ           
  د في الفاتورة ايهما اكبر القائم للبضائع كما هو با

يجب على وثيقة التأمين ان تشير الى ان المخاطر مغطاة على الاقل بين مكان استلام                .٣
 . بالعهدة او الشحن ومكان التفريغ او المقصد النهائي كما ورد في الاعتماد

على الاعتماد ان يذكر نوع التأمين المكلوب وان وجد المخاطر الاضافية التـي               - و 
اذا . قبل وثيقة التأمين دون النظر الى اية مخـاطر لـم تغطـى            ستعطي سوف ت  

استعمل الاعتماد بنود غير واضحة مثـل المخـاطر الاعتياديـة او المخـاطر              
 . المألوفة

عندما يتطلب الاعتماد التأمين ضد جميع المخاطر وقدمت وثيقة التأمين تحتـوي        -ز 
كون مقبولة سواء   على ملحوظة او بند جميع المخاطر ، فان تلك الوثيقة سوف ت           

كانت تحمل ام لا العنوان الراسي جميع المخاطر دون أي اعتبار لاية مخـاطر              
 . اشير اليها انها مستثناة

 . يمكن لوثيقة الـتأمين ان تحتوي اشارة الى اية بنود اقصائية  -ح 
يمكن لوثيقة التأمين ان تشير ان التغطية تخضع الى اعفاء نسبي او الى زيـادة                 -ط 

  ).لخصمقابلة ل(نسبية 
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